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 :تبادلداعم للو  ،اديفز للنشاط الاقتصفهو م ح ولا يمكن الاستغناء عنه، ، ت الحديثةفي الاقتصادا لتمويلادر امصأحد أهم  التَّداين المستخلص، 
في حدوث الأزمات  من الأسباب الرئيسة ،تهإدار و  هتنظيم وسوء ،داينالتَّ  أن عدم انضباط الحديثة. وقد أظهرت الأدبيات من المنافعومقق للعديد 

عراا  بالحاجة في الاقتصاد الإسلامي باهتمام كبير، من حيث الا التَّداينحظي  ولقدعنيفة، ض الاقتصاد لهزات عر  ت  و  ،واضطرابات الأعمالالمالية، 
لاقتصاد، اإليه، وأهمية وضع التشريعات والوسائل اللازمة لراشيده، لتعظيم مصالحه، والحد من مفاسده، وجعله أكثر انسجامًا مع مقاصد الشريعة في 

وضع ليسهم ذلك في  ،الوقائية والعلاجية، وآثارها الاقتصادية رشيد التَّداينتوسائل أهم ، وأهميته، و التَّداينوقد تناول البحث، مفهوم ترشيد 
 راشيد التَّداين في المؤسسات المالية الإسلامية.السياسات اللازمة ل

 Abstract: Debt-ability “El-tadãayn” as a process denotes loans; futures contracts; and financial liabilities that are 

irreplaceable as a vital source of finance in modern economies to stimulate economic activities, exchange, and generating 

benefits. Recent literature showed that undisciplined, disorganized, and mismanagement of Debt-ability processes may cause 

financial crises, business financial distresses, and serious economic shocks. Islamic Economics has highly recognized the 

importance and the need of streamlining Debt-ability “El-tadãayn” to Islamic Shari'a Law laying its legal and moral 

framework comprising the necessary means to maximizing benefits and minimizing concerns. This research discusses the 

nature of Debt-ability “El-tadãayn”; streamlining from Islamic perspectives showing its importance, means of realization; 

preventive and curative interactions, and their economic effects. 
 

 المؤسسات المالية الإسلامية.الإسلامي،  ، الدَّين، الاقتصادالتَّداين، الر شدالراشيد،  المفتاحية: الكلمات 
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 الإطار العام للبحث .1
القائمة جلة، الآاملات معقائمة للالحاجة لذا فإن ، حاضرةأن تكون جميع المبادلات  ولا يمكنتقوم الحياة الاقتصادية على التبادل،  :تمهيد 1-1

ده وتشريعات،وفقًا لقواعد مبادلات حقيقية، تتم  الا ضير في ذلك، ما دام أنهو على التَّداين،  ونموه بعيدًا ، الدَّين متحول دون تضخ، و اتُـر ش ح
صاد العالمي ن معضلة تهدد الاقتالديو عن الاقتصاد الحقيقي، لما يراتب على ذلك من أضرار وأزمات، شهد هذا العصر العديد منها، ولا زالت 

إلى  لديونا العالم مذرة من تضخمالاختصاص في أهل القرار و  صناعتعالت أصوات المعنيين من فقد لذا وهزات عنيفة، بأزمات متتالية، 
 تصاد العالمي.لاقلله من تهديدات خطيرة شك ح للحد منها وترشيدها، نظراً لما تُ مستويات غير مسبوقة، وضرورة وضع الحلول المناسبة 

الآثار الاقتصادية ذلك  أضعفأنواع التمويل الأخرى، فبقية إن المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة قد بالغت في التَّداين، حتى طغى على        
باهتمام  حظي قد ي سلامفي الاقتصاد الإ التَّداينموضوع إن ، ودورها في تحقيق مقاصد الشريعة في المال والاقتصاد، وحيث لتلك المؤسسات

معني  هذا البحثإن فلجلب مصالحه، ودرء مفاسده، ده، ش ح ر  ت ـُو ؛ التَّداين منظ ح تُ لقواعد التي وا ومن مظاهر ذلك الاهتمام وضع التشريعاتكبير، 
 .الماليةالمجتمع، ومؤسساته لعله يسهم في ترشيد التَّداين في  بتناول ذلك،

بين التحليل المعياري، الذي يهتم بدراسة ما يجب أن يكون، والتحليل الموضوعي، الذي يهتم بدراسة هذه الدراسة  تجمع منهج البحث: 1-2
ص الشرعية، والأقوال النصو ستقراء وذلك باالمنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي؛  ما هو كائن، وتوقع ما سو  يكون، لذا فقد اتبع البحث

، في الاقتصاد الإسلامييده ، ووسائل ترشهالموقف منمفهوم التَّداين، و ، لاستنباط والوقائع الاقتصادية ذات العلاقة، التَّداينالتي تناولت الفقهية 
 . لذلكالمتوقعة والآثار الاقتصادية 
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لمالية التوسع غير الرشيد فيه، من أخطر مهددات التمويل الإسلامي، وتعثر مسيرة المؤسسات افي التَّداين، و تعُد  المبالغة  البحث: مشكلة 1-3
في تحقيق مقاصد الشريعة في المال والاقتصاد، مما يقتضي البحث عن وسائل وسياسات تسهم في ترشيد التَّداين، الإسلامية، وضعف أثرها 
  :الآتي السؤالإلى الإجابة عن ى يسعالبحث وتصحيح مساره، لذا فإن 

 ؟مفاسدهمن  د  ه، وتح  ع  منافح  تعُظ م، التَّداينالاقتصاد الإسلامي وسائل لراشيد  وضعهل 

 ويتفرع عنه الأسئلة الآتية:   
 ؟بصفة عامة التَّداينما هو موقف الاقتصاد الإسلامي من  .1

 الرشيد في الاقتصاد الإسلامي؟ التَّداينمفهوم ما  .2

 ؟في الاقتصاد الإسلامي التَّداينما هي وسائل ترشيد  .3

 الرشيد؟ للتَّداينهي الآثار الاقتصادية ما  .4

 ؟بالمجتمع ومؤسساتهكيف يمكن الاستفادة من ذلك في ترشيد التَّداين  .5

صاد ، دون أن يصحب ذلك نمو مناسب في الاقتالديونفي حجم  في العصر الحديث نموًا هائلًا  شهد الاقتصاد العالمي أهمية البحث: 1-4
لأزمات  يجعله عرضةً و الاقتصاد العالمي، والمستوى الدولي، كل ذلك يهدد  ةالمحلي المستوياتعلى الديون في سداد  اتالحقيقي، وصحب ذلك تعثر 

تحصيل ريعة الإسلامية لجاءت الشآثاره الضارة، ولقد فعه، وتقل منا حققبحيث تت، التَّداينوضع سياسات وأنظمة لراشيد خطيرة، وهذا يقتضي 
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أدرك قد اد الإسلامي الاقتصين، ومن ذلك أن ، والهداية للتي هي أقوم وأعدل في أمور الدنيا والد ح المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها
عن  عدحهبُ و ، ووضع الأحكام والقواعد التي تمكن من الاستفادة منه، وتحد من تضخمه وأهمية ترشيده، للتَّداينحاجة الناس منذ أربعة عشر قرنًً 

 زمات، ويعرقل النمو والاستقرار.مما يعُر حض الاقتصاد لأوغير ذلك في تسديد الديون، تردع المماطلين ة، و يالتعاملات الحقيق

 لالها وضع منظومة متكاملةالتي يمكن من خ، التَّداينوسائل الاقتصاد الإسلامي وسياساته في ترشيد يسعى لبيان وتنبع أهمية البحث من كونه     
الحد من الآثار و تصاد، وتحقيق مقاصد الشريعة في المال والاقالاقتصادية، التنمية تمويل سهم في يبالمؤسسات المالية الإسلامية، ل التَّداينلراشيد 

  الاقتصاد كله.على على الفرد والمجتمع، و  الضارة للتَّداين

علاقتها  وضعفوهي تختلف من حيث قوة ، الدَّينفي موضوع العلمية الدراسات  عدد منوقف الباحث على  الدراسات السابقة: 1-5
 :الدراسات لكتأهم ومن ، البحث ع هذاو بموض

سامي بن إبراهيم السويلم: بحث نشر في مجلة )بحوث الاقتصاد الإسلامي(، المجلد الدكتور: إعداد: موقف الشريعة الإسلامية من الدَّين،  .1
حكمه، تعريف الدَّين، و  ه:تناولأهم ما و في الاقتصاد والتمويل الإسلامي(،  كتاب )قضايا  م. كما نشر ضمن1997الخامس، العدد الأول، 

و من أهم الدراسات ، وهمقارنة بعقود التمويل الإسلامي الأخرى ،وأهميته ،ومفاسده، وموقف الشريعة منه، ومكانته في التمويل ،ومصالحه
 .في هذا الشأن
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، 1راسة فقهية مقارنة، تأليف الدكتور: مزيد بن إبراهيم بن صالح المزيد، دار ابن الجوزي، الدمام، طاستيفاء الديون في الفقه الإسلامي، د .2
ه، وأصله رسالة دكتوراه في الفقه المقارن، وموضوعه دراسة الأحكام والسبل المفضية إلى حصول الدائنين على حقوقهم من المدينين، 1431

 المتعلقة بهذا الموضوع باستفاضة، وتفصيل نًفع ومفيد في بابه.على اختلا  أحوالهم، وقد تناول المسائل 

، طبعها مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي )معهد الاقتصاد الإسلامي حاليًا(، عناية المداينات: تأليف الدكتور: عيسوي أحمد عيسوي .3
ه، 1365، من جامعة الأزهر، الدكتوراهبدون تاريخ، وهو بحث فقهي، تقدم به المؤلف لنيل شهادة الدكتور: رفيق يونس المصري، 

صاد مدير معهد الاقت قالب في المداينات، كما تح ، وهو من أجمع وأسبق ما كُ لدَّينالفقهية لحكام الأم، وهذا البحث يتناول 1946
  الإسلامي في مقدمته.

أنس بن مصطفى  الذي قدَّمه الدكتور ممدقاعدة اقتصادية لتمييز التمويل بالمداينات الشرعية عن التمويل الربوي، صيغة معدلة للبحث  .4
، م20/12/2011-18، الموافق ه25/1/1433-23 الذي عقد في الدوحة بتاريخ من للاقتصاد الإسلامي،اإلى المؤتمر العالمي الثالزرقا 

ل الباحث التمويل بالمداينات الشرعية عن التمويل الربوي، وقد تناو لتمييز  ،يقول الباحث إلى صياغة قاعدة اقتصادية ويهد  البحث كما
 الربوي. بالتَّداينعن التمويل  ،الشرعي بالتَّداينلبيان تميز التمويل  التَّداين

مد حسن أبو يحيى، تأليف الدكتور: م توثيقها، دراسة فقهية مقارنة،؛ مقوماتها، أحكامها، مجالاتها، إثباتها، الاستدانة في الفقه الإسلامي .5
 .باستفاضة وتفصيل م، وفيها تناول المؤلف الأحكام الفقهية للاستدانة1990، 1دار الرسالة الحديثة، عمان، الأردن، ط

م، جامعة الأمير 2013هـ، 1434(، 7دد )بحث منشور في مجلة الفقه والقانون، الع ،: سالم رقاقيتأليف: الإسلامي الفقه في الاستدانة .6
 .للاستدانة الفقهية الأحكامبعض  المؤلف تناول هذا البحث وفي، قسنطينة، الجزائر، عبد القادر
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 م(.2005-ه1426 1المعاملات المالية )دار القلم، دمشق، بيروت، ط د. رفيق يونس المصري: فقه .7

، أطروحة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير ممد نور الدين أردنيةالقرض الحسن وأحكامه في الفقه الإسلامي، إعداد:  .8
 .، وهذا يتناول الأحكام الفقهية للقرض الحسنم2010في الفقه والتشريع، جامعة النجاح، نًبلس، فلسطين، 

هـ 1417، 1للفكر الإسلامي، القاهرة، ط ، طبعة المعهد العاليالقرض كأداة للتمويل في الشريعة الإسلامية: تأليف: ممد الشحات الجندي .9
، وأحكامه، وأهميته، وأساليب استخدام القرض في عمليات التمويل، والبديل الإسلامي للقرض الحسن م، وقد تناول المؤلف القرض1996
 بفائدة.

جة الماجستير الحصول على در  كمال متطلباتأطروحة لاستأحكام التصر  في القرض في الفقه الإسلامي، إعداد: رائد أحمد خليل سالم،  .10
الفصل الأول وخصص م، وكان البحث في مجمله عن القرض، وأحكامه، 2012هـ، 1433في القضاء الشرعي، جامعة الخليل، فلسطين، 

 .مشروعيتهالدَّين، و مفهوم لتناول  منه

 ، دراسة فقهية لتطبيقات البنوك الإسلامية، تأليف الدكتور: عبد الرؤو  بن عبد الله عمرالإجراءات الوقائية والعلاجية لتعثر الديون .11
 الوقائية الإجراءات على لتعر او  المتعثرة، الديون معالجة مفهوم بيان البحثم(، يستهد  2020، 1)دار كتبنا، القاهرة، طالشنقيطي، 

  .على تلك الإجراءات ترد التي رعيةشال والإشكالات الديون، تعثر مشكلة لمواجهة الإسلامية البنوكة التي تمارسها والعلاجي

فقه والتشريع، بحث لاستكمال متطلبات الحصول على الماجستير في الفي المؤسسات التمويلية الإسلامية، وطرق معالجتها، الديون المتعثرة  .12
  ذلك البحث تحديد أسباب الديون المتعثرة، وكيفية م، ويستهد2017لح، جامعة النجاح، فلسطين، للباحث: معاذ حمدان علي مص

 إدارتها، وسبل معالجتها.
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بحث منشور في مجلة  ،(أنموذجاً  والتورق بحةاالمر ( )الإسلامية المالية المؤسسات في)المداينات  حجم من التضييق في الشرعية السياسة دور .13
-227، صعبابنة أحمد ممد عبادة، الحليم عبد هيماإبر م، أعده: 2018( 4(، العدد )45علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلد )

 ، وموضوعه واضح من عنوانه.241

، تتضمن وألصق ،عأوس، في الاقتصاد الإسلامي، بصورة التَّداينموضوع ترشيد  ولعل هذا البحث يتميز عن الدراسات السابقة بتناوله .14
 ة لذلك.المتوقعالوقائية والعلاجية، والآثار الاقتصادية  ترشيد التَّداينوسائل أهم مفهوم ترشيد الت داين، وأهميته، وبيان 
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  .وأهميته التَّداين م، وحكالتَّداينترشيد مفهوم  .2

  الطريق؛ استقامة على يدل   واحد، أصل  : والدال والشين الراء: رشد: "فارس ابنيقول  مفهوم الترشيد: 2-1
 
: الر شدو  الطريق، مقاصد: داشح ر  فالم

يراد أمر  ويطلق في كل مقام بحسبه، فقد يراد به أمر الدنيا خاصة، وقد"بحسب السياق، شد دلالات متقاربة، وتختلف معانيه للر  ، و (1)"الغي خلا 
 ر  في الأمور، وإصابة الخير فيها.ن التصس  : حُ ، وهيواحدة   معانيه كلمة  ويجمع جميع ، (2)الدين خاصة"

 لنافعة، وتجنب التصرفات الضارة.ا لتوعية والتوجيه والالتزام بالتصرفاتالتي تستهد  اوالمقصود بالراشيد بالمعنى العام: اتخاذ الوسائل المناسبة    

                                                           

 (.1/467( معجم مقاييس اللغة )1)
 (.2/16( رضا، ممد رشيد: مختصر تفسر المنار )2)
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رفه ن تصس  يتحقق في الشخص بحُ المالي  الر شدأن الجمهور ويرى  ،(1)، وعدم تبذيرهالقدرة على حفظ المال، وإصلاحه المالي: لر شدويقُصد با         
قد  الر شدهذا ، و (2)قد "اتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا يُحجر على الفاسق بسبب فسقه وحده، دون تبذير ماله"لذا ف، و فقط في أمور دنياه
 .بـ ر ح ال قد لدىفت  يُ قد و فاسق، اليتحقق لدى 

وعليه قتضى العقل والشرع، بم الحياة الاقتصاديةالتصر  في عند هذا المعنى، بل يتسع ليشمل  في الاقتصاد الإسلامي الر شدلا يتوقف مفهوم و      
سببًا للحجر ذلك لا يكون  ، ولكنذا المعنىبه الر شديفتقد  ،ونحوها الربا والغرر والميسريرتكب المحظورات الشرعية في تعامله المالي، مثل فإن من 

عن عبد الله بخاري )فقد روى ال، المخالفات الشرعيةارتكاب عن له  رادعةمن إجراءات ولي الأمر يراه قد ا لمو ، للعقوبة الأخروية هضيعر  عليه، لكنه 
، (3)(يؤووه إلى رحالهم حتى ،أن يبيعوه في مكانهم ؛طعامًا جزافاًبن عمر: أنهم كانوا يُضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشراوا 

                                                           

، رضا، ممد 149-148، أبو جيب، سعدي: القاموس الفقهي؛ لغة واصطلاحًا، ص181الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص ت( انظر: حماد، د. نزيه كمال: معجم المصطلحا1)
(، وقد ذكر بعض الفقهاء أن عكس هذا الرشد هو السَّف ه، 4/32رشيد: المرجع نفسه، الصفحات نفسها، ابن عاشور، ممد الطاهر: التحرير والتنوير "تفسير ابن عاشور" )

بن ممود الحنفي:  انظر: البابرتي، ممد بن ممد. فة تبعث الإنسان على العمل في ماله بخلا  مقتضى العقل والشرع؛ فلا يحسن التصر  فيه، ويعجز عن إصلاحهوهو خ
 .174(، أبو جيب، سعدي: المرجع نفسه، ص1/502(، الزمخشري، ممود بن عمر: الكشا  )5/364العناية شرح الهداية )

(، وانظر: رضا، ممد رشيد: المرجع نفسه، الموضع نفسه، حماد، نزيه كمال: المرجع نفسه، الموضع نفسه، وحيث إن الرشد 5/448لي، وهبة: الفقه الإسلامي وأدلته )الزحي (2)
لمالية الرشيدة، والاقتصاد والمصار  الرشيدة، والمؤسسات ا التَّداين الرشيد، والتمويل الرشيد،)يتحقق بحسن التصر  في المال، من قحب ل البـ ر  والفاسق، فإنه يمكن إطلاق وصف: 

 الرشيد(، إذا كان ذلك يتم وفق مقتضى العقل والشرع.
 (.6852، 2137البخاري: الصحيح، حديث رقم ) (3)



12 
 

على  وهذا يدل ،(1) نشاطه الاقتصاديالمتعلقة بالأحكام الشرعية  يجهلق، وهو كان يضرب بالد حرة م ن  يقعد في الأسوا  عمر رضي الله عنهوي أن رُ و 
 .(2)الناس من يراعي أحوالهم في ذلك" فتعاطى العقود الفاسدة، وإقامة الإمام على وعية تأديب من خالف الأمر الشرعي؛" مشر 

ين، التعامل بالدَّ  بالتَّدايند يقصتفاعل، والمفاعلة منظور فيها إلى المخاطبين، وهم مجموع الأمة، وفيهم الدائن والمدين، و  التَّداين :التَّداينمفهوم  2-2
أكانت واءً سالالتزامات المالية المستقبلية، يشمل  فالتَّداينعليه و ، (3)ا نقدًا، والآخر في الذمة نسيئة"فيه"كل معاملة كان أحد العوضين  ومن ذلك

 .(4)الإجارات المؤجلة وأ، إلى أجل أصولبيع أو  ،مل  س  أو  ،قرضعن 

                                                           

 (.4/483)صنف الرزاق: الم ، وانظر أثراً في هذا المعنى أخرجه: الصنعاني، عبد(2/18) : الرااتيب الإداريةانظر: الكتاني (1)

(. ويرى بعض العلماء أن المرابين "مبوسون إلى أن تظهر 28/95، 29/438( بتصر ، وانظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى )12/186(، )4/412ابن حجر: فتح الباري ) (2)
العمادي: تفسير أبي السعود  م لورثتهم" أبو السعود، ممد بن ممدتوبتهم؛ لا يُمكَّنون من التصرفات أصلًا، فما لم يتوبوا لم يُسلَّم لهم من شيء من أموالهم، بل إنما ي سلَّم بعد موته

 (.2/52(، وانظر: الآلوسي البغدادي، السيد ممود: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )1/268)
 (.3/343( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن )3) 
(، الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي 1/277(، رضا، ممد رشيد: مختصر تفسر المنار )2/564التنوير "تفسير ابن عاشور" )( انظر: ابن عاشور، ممد الطاهر: التحرير و 4) 

ن لا يقتصر ي(، وقد استخدم البحث مصطلح " التَّداين" الوارد في القرآن الكريم؛ لكونه يعبر بصيغة تفاعلية، تشمل طرفي التعامل، وترشيد التَّدا1/586الرازي: أحكام القرآن )
 .لآجلة فقطعلى المدين فقط، بل يشمل الدائن كذلك، وللتَّداين أسباب كثيرة، لذا سو  يركز البحث هنا على التَّداين الناتج عن القروض، والبيوع ا
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، وذلك "لأن وجود كمال (1)َّفخ فح فج غم غج عم عج ُّٱٱنكرة في قول الله تعالى:  المالي الر شدورد  :التَّداينترشيد مفهوم  2-3
المعنى هو  التَّدايند براشي والمقصود لمعالجة ما قد يعرايه من نقص. ،وتصرفاته الإنسانسلوك ترشيد وهذا يقتضي ، ( 2)في أحدٍ يعز وقوعه" الر شد

وأكثر انسجامًا العقل، وفق مقتضى الشرع و  يكون بحيثرشيدًا؛  التَّداينتخاذ الوسائل الوقائية والعلاجية المناسبة، لجعل الواسع للرشد، وذلك با
رفيه، وعلى الاقتصاد  مشكلاته، بأقل الأضرار على طتعثراته و مصالحه، وت قحل  مفاسده، وتعُالَ  مع مقاصد الشريعة في المال والاقتصاد، فتـ ع ظمُ 

 كله.

دلة ذلك قوله ومن أوالإجماع،  على ذلك الكتاب والسنةهو الجواز، وقد دل  التَّداينحكم الأصل في  في الاقتصاد الإسلامي: التَّداينحكم  2-4
وعن عائشة رضي ، (4)وهذه الآية "تتناول جميع المداينات إجماعًا"، (3)َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ تعالى:

لٍ يه وسلم )الله عنها أن النبي صلى الله عل تـ ر ى ط ع امًا محن  ي ـهُودحيٍ  إحلى  أ ج  ن هُ دحر عًا محن  ح دحيدٍ اش  يقول ابن بطال وفي شرح هذا الحديث ، (5) (و ر ه 
 .(7)ين مشروع"ين بدون نكير، "فكان ذلك إجماعًا على أن التعامل بالدَّ ، وتعامل الصحابة بالدَّ (6)"الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع"

                                                           

 (.6( سورة النساء، الآية )1) 
 (.2/216( البقاعي، أبو الحسن إبراهيم بن عمر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )2) 
 (.282( سورة البقرة، الآية )3) 
 (.1/585(، وقال الجصاص في تفسيره للآية "ينتظم سائر العقود المداينات التي يصح فيها الآجال" احكام القرآن )3/343( القرطبي: المرجع السابق)4) 
 (.1603(، ومسلم في صحيحه، حديث رقم )2386( أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رقم )5) 
 (. 4/354كره ابن حجر في فتح الباري )( ذ 6) 
 (.14/8( عبد الموجود، عادل أحمد، وآخرون: تكملة المجموع، شرح المهذب )7) 
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لأصل في االفقهاء قد أجمعوا على أن ولذلك نجد  من حال إلى حال؛هو الجواز؛ لأن حكمه قد يتغير  التَّداينفي حكم  "الأصل" قيل:وإنما  
 :(1)لة ذلكحكمه لاعتبارات معينة، ومن أمثقد يتغير  أنه مندوب في حق المقرض، ومباح للمقراض، ولكنالجواز، و هو الحسن لقرض التَّداين با

 أو لمن يعيل. دينستللمت الحياة لسد ضرورة من ضرورا ذلكيكون : وذلك عندما الواجب التَّداين .1

ستحَّب التَّداين .2
ُ
 لقيام بواجباته، وتخفيفًا عنه.على ا دينستللمإعانة  التَّداينفي : وذلك عندما يكون الم

حرَّم التَّداين .3
ُ
 في حرام، كشراء سلعة مرمة، أو دفع رشوة، ونحو ذلك. المالسيستخدم ذلك  دينستالمأن  الدائن: وذلك عندما يعلم الم

ر حاجة، وترك الأكث الأقل حاجة، تقديميكره أحدهما أشد حاجة للمال من الآخر؛ حيث  ،شخصان الدَّينطلب يأن  مثل: المكروه التَّداين .4
الدائن  علميسد حاجة غير لازمة، أو هو يكون الغرض من المال عندما  التَّداينيكره كما ذلك من قرابة أو استقامة، ونحوها،  دون مسوغ ل

 دين سينفق المال في مكروه؛ كالإسرا .ستأن الم

 فيالإسلام وقد رغَّب ؛ التَّداينالأصل هو جواز ف؛ غير دقيققول هو  ،(2)"الدَّين مكروه في الإسلام"بأن قول إطلاق البناءً على ما سبق، فإن و     
وتوثيقه،  لتَّدايناومفصلة لتنظيم أحكامًا دقيقة الشريعة ووضعت واستدان النبي صلى الله عليه وسلم، ، (3) عظيمًا ثواباً عليه  ورتَّب، المحتاجين إقراض

 الإسلام؟مكروه في  نالقول بأن الدَّيإطلاق مع ذلك  يستقيمكيف ف

                                                           

ه في الفقه (، أردنية، ممد نور الدين: القرض الحسن وأحكام33/113(، وزارة الأوقا  والشؤون الإسلامية الكويتية: الموسوعة الفقهية )6/429( انظر: ابن قدامة: المغني )1) 
 .210-209، المصري، رفيق يونس: فقه المعاملات المالية، ص32-28الإسلامي، ص

 .27: القول الفصل في بيع الأجل، صن( عبد الخالق، عبد الرحم2) 
 (.721-4/720وهبة: المرجع السابق)( من سورة البقرة، وانظر بعض الأحاديث لدى الزحيلي، 45( وردت عدة آيات وأحاديث في فضل القرض الحسن، منها الآية )3) 
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المقصود منها  ، بل طلقًامالاستدانة، لا تعني كراهيتها قد يفُهم منها كراهية التي نصوص الو م لذاته، ذ  ح ولا يُ د  لا يمُ  التَّداين من جهة ثانية، فإنو     
ولا خالصة،  لا يوجد في الواقع مصلحةإنه  وحيثيخرج بها عن حكمه الأصلي،  غير سوية، تصرفات وأمن مقاصد  التَّداينحب قد يصما كراهية 

 ت فيهتوافر إذا ؛ فيكون جائزاً، التَّداينتراجح المصلحة في و ، (1) ، أو المفسدةفيهة بحسب رجحان المصلحيختلف حكم الشيء  فإنمفسدة خالصة، 
 :الآتيةالشروط 
 .أن يكون المستدين عازمًا على الوفاء " .1

 أن يعلم أو يغلب على ظنه قدرته على الوفاء. .2

 .(2)"أن يكون الدَّين في أمر مشروع .3

 .(3)حقيقية أن يكون الدَّين لتلبية حاجة .4

خيري، وتداين  مها إلى تداينيحيث يمكن تقس، الناشئ عن عقود مالية التَّداينالمقصود هنا و  :استهداف الربحمن حيث  ،التَّداينأنواع  2-5
 : تجاري، وتفصيل ذلك فيما يلي

                                                           

 .188( انظر: العالم، يوسف حامد: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ص1) 
 بتصر . 22( السويلم، سامي بن إبراهيم: موقف الشريعة الإسلامية من الدَّين، ص2) 
ة، س ر دح الشروط الثلاثة نقل أقوالًا لعلماء وباحثين يرون اشرااط الحاجة لجواز الاستدان( لم يذكر السويلم، سامي بن إبراهيم ذلك ضمن شروط جواز الاستدانة، ولكنه بعد 3) 

 .225-220، وانظر تفصيلًا لذلك أيضًا لدى: إلهي، فضل: التدابير الواقية من الربا، ص24-22انظر: موقف الشريعة الإسلامية من الدَّين، ص
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المقراض، والتلطف  راد به نفعُ وإحسان؛ يُ  وهو عقد إرفاق ،(1)، ويرد بدلهبه ينتفعدفع المال لمن ، وذلك بالحسن قرضالفي  ويتمثل :تداين خيري -أ
شريطة أن يقرض ، (2)"، وتفريًجا عنهالمسلمعظيم؛ لأن فيه توسعة على القرض ثواب "و اشرااط أي عوائد مالية، أو منافع دنيوية للمقرض، به، دون 

وسيلة من وسائل التكافل الاجتماعي، حيث يسهم في سد حاجات استهلاكية الحسن القرض و ، (3) ولا أذىربا، ولا م نًّا،  لالا رياء، و المحتاجين ب
 تفريجها.ل ماليحتاج إلى وقع فيها المقراض، ف كربةمواجهة   للمقراض، كما قد يسهم في أساسية

د هذا المعنى التعامل بين المقرض والمقراض مباشرة؛ يؤك يكون، حيث ماليوقد نشأ القرض الحسن لتلبية الاحتياجات الفردية بدون أي عائد    
ر ضًا مرَّتينح، ما محن مُسلمٍ يقُرحضُ مُسلمًا ق ـ ): وسلمعليه  النبي صلى اللهومن ذلك قول  أن النصوص الشرعية صيغت على أساس الخطاب الفردي،

ق تحها مرَّةً   .(4)(إلاَّ كان كصد 

                                                           

 (.4/720(، الزحيلي، وهبة: المرجع السابق )339-3/338لدى: الجزيري، عبد الرحمن: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ) ( انظر تفصيل أقوال الفقهاء في تعريف القرض1) 
 (. 3/219( القرطبي: المرجع السابق )2) 
 .18: المرجع السابق، ص، ممد الشحاتي(، الجند2/460)(، ابن عاشور، ممد الطاهر: المرجع السابق 3/221( انظر: القرطبي: المرجع السابق )3) 
(. 1987في صحيح ابن ماجة، حديث رقم) (، وحسنه الألباني5040(، ابن حبان: صحيح ابن حبان، حديث رقم)2430( أخرجه ابن ماجة: السنن، حديث رقم )4) 

حالات مدودة قدمت فيها الدولة في صدر الإسلام قروضًا  ، كما ورد ما يدل على وجود105، ممد الشحات: القرض كأداة للتمويل في الشريعة الإسلامية، صيوانظر: الجند
إلى بلاد كلب؛ فاشرات  رجتحسنة للأفراد من ذلك أنه عندما طلق أبو سفيان هند بنت عتبة "استقرضت عمر من بيت المال أربعة آلا  تتجر فيها، وتضمنها، فأقرضها، فخ

(، الذهبي: تاريخ الإسلام )عهد 70/185(، ابن عساكر: تاريخ دمشق)2/457ابن الأثير: الكامل في التاريخ )(، 5/216وباعت...". انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك)
 (.6/183السنن الكبرى ) ي(، البيهق688-2/687، وانظر مثالًا أخر لدى: مالك: الموطأ )299-298الخلفاء الراشدين(، ص
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تلك النتيجة فهم يمكن و ، (1) القرض الحسن يمثل نسبة ضئيلة من حجم التمويل في الاقتصاد الإسلاميإلى أن علمية أشارت دراسات لقد      
 .ا يحد من حجمه، ممفي ضوء المقصد الأساسي للقرض الحسن، ودوره التكافلي، المتمثل في تلبية الاحتياجات الفردية بدون مقابل مادي

ا توسعً د أحدث قفهوم "الإنسان الاقتصادي" القائم على الأنًنية، والنظرة المادية، والمنفعة الذاتية، طغيان ملربا، و با التعاملفإن وبالمقابل،      
اجتهاد لإقراض أموالهم، بجد و  للسعيذوي الفوائض المالية مما دفع القروض مصدراً للعائد،  جعلالذي ، التقليديلقروض في الاقتصاد هائلًا في ا

ض عرَّ ت  هائلة، ت أرقامًا حتى بلغ ،وفوائدها القروضالديون الناتجة عن  تضخم! فنتج عن ذلك ليقراضواذوي العجز المالي  استجداءبل تشجيع و 
 لأزمات عنيفة.بسببها ي الاقتصاد العالم

الاقتصاد الإسلامي يعتبر ف توضح البون الشاسع بين الرؤيتين؛ له، التقليديللقرض، ورؤية الاقتصاد  المقارنة بين رؤية الاقتصاد الإسلاميإن      
قد  الاقتصاد التقليدي وفي المقابل فإنمن أفضل القربات، هو بذلك و الأساسية للمحتاجين، بدون مقابل مادي،  المتطلباتوسيلة لتلبية القرض 

، عظم المنكراتمن أ إلى كونه ،القرباتن أفضل م ك عن كونهفخرج بذلالقائم على الفوائد الربوية، التمويل  من أهم وسائل القرض اعتبر
 !بلا حدود هوتضخمت الديون الناتجة عن

وهي نشاط ، (2)الآجلة ، وأهمها البيوعالتي يتأجل فيها قبض أحد البدلينالمعاوضات  عقودالناشئ عن  التَّداينالمقصود بذلك و  :تداين تجاري -ب
تلف عن تخاقتصادي يستهد  التكسب، ويستفيد منه طرفا العقد، ويحرص كل منهما على تحقيق أكبر منفعة من تلك العقود، وهي بذلك 

 ،بنقدو منفعة أيثبت في الذمة، وفي البيوع الآجلة تكون مبادلة سلعة  ،القرض النقدي في عدة أمور منها: أن القرض يكون مبادلة نقد بنقد مثله

                                                           

 .151-149البنوك الإسلامية التشاركية، ص( انظر: أزين، سهام: القرض الحسن كأداة للتمويل في 1) 
 ( مفهوم عقود المعاوضات التي يتأجل فيها قبض أحد البدلين واسع، غير أن البحث يعتني بالتَّداين الناشئ عن البيوع الآجلة.2) 



18 
 

البيع الحاضر، ولكن لا  ى منه فييثبت في الذمة، كما أن البدل في القرض لا تجوز فيه الزيادة، بينما يجوز أن يكون الثمن في البيع الآجل أعل
 . (1) لو تأخر المدين في السدادالزيادة فيه بعد ثبوته في الذمة، حتى وز تج

عقد على من الإرفاق؛ حيث يحصل أحد طرفي اللا يخلو التجاري القائم على تأجيل قبض أحد البدلين  التَّداينومن الجدير بالذكر أن       
وأخلاط البر بالشعير  ،والمقارضة ،البيع إلى أجل :ثلاث فيهن البركةرُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )قد حاجته مع تأجيل البدل، و 

ويرى ابن الحاج أن البيع ، (3)والإعانة للغريم بالتأجيل" ،ما فيه "من المسامة والمساهلةترجع إلى إلى أجل  ، والبركة في البيع(2) (للبيت لا للبيع
 في بالدَّين إذا كان "يحقق صلاح الشخص، وحاجته، فلا بأس به، إذ أن فيه إعانة لأخيه المسلم، وتفريًجا عنه، ومن كان في عون أخيه، كان الله

 (.5)البركة للبائع بزيادة الثمن الآجل عن الثمن العاجل، بالإضافة "لما يراتب عليه من الثواب الجزيل، والثناء الجميل"وتتحقق  .(4)عونه"

                                                           

 (.3/532( انظر: الشوكاني، ممد بن علي: نيل الأوطار )1) 
(، وسنده ضعيف، انظر: الصنعاني، ممد بن إسماعيل الأمير: سبل السلام شرح بلوغ المرام، من أدلة الأحكام 2289) ( أخرجه ابن ماجة: المرجع السابق، حديث رقم2) 
(3/161.) 
 ( الصنعاني، ممد بن إسماعيل الأمير: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.3) 
 (.2/287( المدخل )4) 
 (.6/140بيح )( القاري، الملا علي: مرقاة المفاتيح، شرح مشكاة المصا5) 
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 سج ُّٱال الله تعالى:قخلق الله البشر متفاوتين في الرزق؛ لتستقيم لهم الحياة، ويخدم بعضهم بعضًا، : (1)والحكمة من مشروعيته ،التَّداينأهمية  2-6

، "فلو تساوى الناس في الغنى، ولم يحتج (2)َّغم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح
د فمن يكون غنيًا في زمن ق ته؛للإنسان في كل حالا ملازمين ، والغنى والفقر ليسا (3) بعضهم إلى بعض؛ لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم"

 بافيتعامل  مال الغني عنه؛يكون فقيراً في زمن آخر، والعكس، وقد يغيب 
ُ
 يحتاج الفققد و نه من ماله، داينة لحين تمك  لم

ُ
داينة للحصول على ير إلى الم

-الناشئ عن البيوع الآجلة-التَّداينرفي أن ط ، وغير خا ٍ ن فيه من توفير ما يقضي به د ينهإلى أجل يتمك  وتأجيل العوض  ،احتياجاته الآنية
مقابل تأجيل دفع العوض فيما قدمه للطر  الآخر من مال، والمدين يحصل على حاجته  أعلى فالدائن يحصل على عائد ينتفعان من ذلك؛

لات؛ لأن المقتدر من أعظم أسباب رواج المعاموهو نه من توفير ذلك العوض في موعده، الحاضرة بعوض يدفعه في المستقبل، وهذا التأجيل يمك  
، وبذلك يسهم التَّداين في التمكين  (4) ليستفيد من مواهبه في التجارة أو الزراعة أو الصناعة التَّداين، فيحتاج إلى قد يعوزه المال على تنمية المال

 من استغلال الموارد الاقتصادية المعطلة.

                                                           

 ( كما ستظهر أهمية التَّداين الرشيد بصورة مفصلة من خلال استعراض آثاره الاقتصادية الإيجابية، التي سيتم تناولها في آخر البحث.1) 
 (.32( سورة الزخر ، الآية )2) 
 .765( ابن سعدي: تيسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان، ص3) 
 6(، السويلم، سامي بن إبراهيم: موقف الشريعة الإسلامية من الدَّين، ص2/564ممد الطاهر: الرجع السابق )( انظر: ابن عاشور، 4) 
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على  القائم بالتَّداينأت دفب؛ التَّداينثلاثة أنواع من تناولت قد السورة أن يجد ، المسلم تجاه أمواله سلوك  تناول سورة البقرة  إن المتأمل في      
 .(1) قرض الحسنلاوسيلة ذلك و وتحقيق التكافل الاجتماعي، ذلك ببذل المال لمواساة الفقراء والمحتاجين، وإغاثة الملهوفين، و "الفضل"؛ 

، (3) المعسرإنظار وأوجبت ، (2) منهت ر  حرمت ذلك، ونفَّ التعامل الربوي، فوهو الناتج عن م"، ل"الظالقائم على  التَّداين ثم تناولت الآيات     
ن تحريم الربا أ ولكي لا يظن المخاطبون قائم على "العدل". لتداينالآجلة المنشئة البيوع  الذي يشملوهو البيع، الحلال البديل وأشارت إلى 

من حيث  ؛ التَّداينتنظيم تناولت ، و (4) السورةوردت آية الدَّين في آخر فقد كله،   التَّداينيعني إبطال والرجوع بالمتعاملين إلى رؤوس أموالهم 
ائم على الربا، وعلى البيوع الق للتَّداينأهم البدائل الشرعية هو الرشيد  التَّداينلأن ذلك و كتابته، ووسائل توثيقه، وأن تكون الكتابة بالعدل، 
ترشيده،  سائلو ين من أهم توثيق الدَّ و ت، وازدهار التجارات، أسباب رواج المعاملا أهممن الفاسدة، ولا يمكن لأي اقتصاد الاستغناء عنه؛ فهو 

 .(5)التعامل الآجلوجعلهم مطمئنين على أموالهم، لحفزهم على  ال الدائنين،فظ مالثقة بين المتعاملين، وح بث  و 

                                                           

( من سورة البقرة، إلى مصدر آخر للتكافل الاجتماعي غير التَّداين )القرض الحسن(، 274-261، 254( من سورة البقرة، كما أشارت الآيات )245( من ذلك الآية )1) 
 الصدقات التي تبُذ ل للمحتاجين بدون عوض. ويتمثل في

 ( من سورة البقرة.279-275( الآيات )2) 
 ( من سورة البقرة.280( )3) 
 ( من سورة البقرة. 282( الآية )4) 
 (.2/564( انظر: ابن عاشور، ممد الطاهر: الرجع السابق )5) 
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ى الحاجة إليه، ولم تكتفح ، ومدتلك أهميتهتتناسب مع عناية كبيرة ، لذا فقد أولاه الاقتصاد الإسلاميالرشيد بأهمية في  التَّداينلقد حظي          
يتم تناول في ، وهذا ما س، ووسائل تستهد  ترشيده، وتحقيق منافعه، ودرء مفاسده، بل وضعت له أحكامًا وأنظمةالتَّداينالشريعة بجواز 

 .الصفحات التالية
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 التَّداينوسائل ترشيد  .3

يتحقق ذلك ، ومن مقاصد الشريعة الضرورية حفظ المال، و المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها تحصيلجاءت الشريعة الإسلامية ل      
في  غير الرشيد التَّداينيوع شمما يتناقض مع مقصد حفظ المال هو و فاقه بغير حق، والنهي عن تضييعه وإتلافه، وأكله بالباطل، بتنميته، ومنع إن

، اد الحقيقيدون أن يصاحب ذلك زيادة في الاقتص لديونالكبير ل النموسلبية على الاقتصاد، ومن ذلك  من آثاروما نتج عنه  ،الاقتصاد المعاصر
بقطاعات مالية واقتصادية  أضر  مما ، الديون تعثر في سداد التَّداينفوضى على  ترتبالقوة الشرائية للنقود، كما  وانخفضتالتضخم،  فزاد بذلك

، ة خانقةه في أزمات ماليالاقتصاد العالمي، وأوقعذلك أربك مالية ضخمة، قضت عليها، وأخرجتها من السوق، فوقعها في خسائر أمهمة، و 
 .سنواتالسلبية في الحياة الاقتصادية آثارها  تبقى

 الغالب في طلب لسد احتياجات اجتماعية فردية، تتعلقفي عصور مضت هو الطابع الفردي؛ حيث يُ  التَّداينلقد كان الغالب على       
أهمية   لتَّداينابمتطلبات الحياة الأساسية، من مأكل ومشرب ومسكن، ونحوها، إلى جانب التعامل التجاري للأفراد، وفي العصر الحديث اكتسب 

بل شهد تطوراً لمدين، وا القائمة على الاتصال المباشر بين الدائنالفردية،  ا على وظيفته التقليدية، والعلاقاتكبيرة في الاقتصاد، ولم يعد مقتصرً 
ئت مؤسسات مالية وتوسعًا،  تقراض الأموال من ذوي الفائض المالي، مقابل إعطائهم فائدة )ربا(، ضخمة قائمة على التَّداين؛ حيث وأنُشح

قرضها لذوي العجز المالي، وتأخذ منهم فائدة )ربا( أكبر، وأضحت القروض تقدم لطالبيها من خلال تلك المؤسسات على المستوى المحلي وتُ 
لتيسير التبادل  ،ةالعامة والخاصالاقتصادية أغلب القطاعات إليها تلجأ من أهم أدوات التمويل التي الربوي  التَّداينوأصبح والمستوى الدولي، 
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، (2)ينكبير ومستمر في حجم الدَّ   القائم على الربا توسع   التَّداينذلك وقد نتج عن  ،(1)المتنوعةستثمارات الاتجاري، وتمويل النشاط الاقتصادي، و ال
 للأزمات. رضةً عله عُ ، تهدد الاقتصاد العالمي، وتجحتى أصبح يمثل مشكلة كبرى

هما بطريقة مإذا كان استخدا ،عافية وقوةفهما يزيدان الجسم  ؛كالغذاء والدواء للأجسامللاقتصاد   التَّداينالاقتصاد الإسلامي يرى أن إن     
، التَّداينية أهمقد أدرك الإسلامي فإن الاقتصاد لذا ؛ ما بطريقة خاطئةخدح إذا استُ  ،يجلبان له المرض والضعفا مصحيحة كمًا ونوعًا، لكنه

لذا لم يراكه خاضعًا ئه، ، والتعثر في أداملحة والتوسع لغير حاجةالإفراط فيه، المراتبة على ضرار الأأدرك في الوقت نفسه والحاجة إليه، إلا أنه 
  .هدفاسُ م وت قحل  ، منافعُه ظمُت ـع  بحيث ، التَّداينراشيد لاللازمة علاجية الوقائية و الوسائل التشريعات و الوضع لنزوات المتداينين ورغباتهم، بل 

ن من لمزاولة النشاط الاقتصادي، ولا يمُ كَّ -شرعًا-في الاقتصاد الإسلامي أن الشخص لا يكون مؤهلًا  التَّداينومما يدل على أهمية ترشيد       
 .(3) الر شد، فإن فقده حُجر عليه، ومنع من التصر  في ماله، حتى يعود إليه الر شدتحقق فيه  إذاالتصر  في ماله؛ إلا 

 التَّداينوسائل ترشيد  أهداف 3-1

                                                           

 .22، 19، 18عة الإسلامية، ص ، ممد الشحات: القرض كأداة للتمويل في الشريي( انظر: الجند1)
 . انظر:تريليون دولار 53العالمية إلى ما يقرب من  "الحكومية"ستاندرد آند بورز" إلى وصول الديون "عن وكالة التصنيف الائتماني  حديثاًتشير التقديرات الصادرة ( 2)

https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home 
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1351440 

 (، وسيأتي الحديث عن الحجر لاحقًا.672-3/670( انظر: الشوكاني، ممد بن علي: المرجع السابق )3)
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تستهد   ، وبعضهابالمستدين ، وبعضها عامة، وبعضها خاص بالدائن، وبعضها خاصعلاجيةئية و وقاما بين وسائل ترشيد التَّداين تتنوع     
المرجو الأهدا   يمكن تلخيص أهمفإنه الحد من حجم التَّداين، وبعضها نوعية، تستهد  تنظيمه، وإقامته على أسس سليمة، وبصفة عامة، 

 : تلك الوسائل، وذلك في النقاط التالية لتحقيقها من خلا
  د لاستنباط الحكم الفقهي لا ب، إذ "، وجعلها أكثر توافقًا مع مقاصد الشريعة في المال والاقتصادالتَّداينالالتزام بالمعايير الشرعية في عقود

 ،رة وغير المباشرةوالمباش ،أي آثاره القريبة والبعيدة ؛تمويلمن أنماط اللكل نمط وذلك  ،المعاصرةفي المستجدات، من تحري المآلات  السديد
وهذه المآلات  ،خذها بالحسبان مقارنة بمقاصد الشريعةأو  ،ا على غير طرفيه، وعلى الاقتصاد الكلىليس فقط على طرفي العقد، بل أيضً 
 .(1)"دوالاقتصاتدرسها اليوم علوم التمويل والمحاسبة 

 وتعظيم منافعه، والحد من مفاسده.ابتداءً وانتهاءً،  التَّداين طرفي تحقيق العدالة بين 

 .إيجاد البدائل المناسبة عن التَّداين غير الرشيد 

  والتنفير من الاستدانة لغير حاجة ملحة.التَّداينالحد من حجم ، 

  ين بعيدًا عن نمو السلع والخدمات.بالاقتصاد الحقيقي، وعدم السماح بنمو الدَّ  التَّداينربط 

  لبقاء للأصلح.اهو الجودة، والالتزام، فيكون لعمل المؤسسات المالية الإسلامية، معيار المفاضلة فيها  متعادلةإيجاد بيئة تنافسية 

   التَّداينت الناشئة بسبب الحد من النزاعات والخصوما، و التَّداينبناء الثقة بين أطرا. 

                                                           

 ه، بتصر .1441شعبان  16من كلام الزرقا، ممد أنس بن مصطفى، عبر مراسلة خاصة، بتاريخ  (1)
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 فظ إفلاس المدين، وذلك وفق أنظمة وآليات، تححالات ، و معالجة حالات التعثرسداد الديون، والتعثر في سدادها، و  الحد من المماطلة في
 ، وتحد من الآثار السلبية لذلك عليهما، وعلى الاقتصاد كله. التَّداينحقوق طرفي 

 :الإسلامي الاقتصاد في التَّداين راشيدلوالعلاجية  الوقائية وسائلال أهمبيان  يلي وفيما   
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 التَّداينترشيد وقائية لوسائل  3-2

 وسائل وقائية عامة: 3-1-1

   : لدول الغنية نسبة كبيرة من حجم الدَّين في كثير من ا القطاع العائليتشكل ديون إحياء وتفعيل دور مؤسسات التكافل الاجتماعي: أولاا
المسلمة،  ولكي يمكن الحد من تلك الديون في الدول، وتمثل تلك الديون مشكلات تهدد الاستقرار المالي والاجتماعي في تلك الدول، (1) والفقيرة

من  تب على ذلكرا ما يو د من حاجتهم للتَّداين غير الرشيد،  سد احتياجات الأفراد والأسر، وتحفإن ذلك يتطلب توفير بدائل مناسبة تسهم في
 وعلى الاقتصاد كله. ،عليهمآثار سلبية، 

يجعل  دعمهاو ، وتفعيلها وتنظيمها في الاقتصاد الإسلاميالأساسية مؤسسات التكافل الاجتماعي  الحسن هيإن الزكاة والأوقا  والقرض      
ألا تُراك هذه ي وهذا يقتضتماعية متعددة، غطي مجالات اقتصادية واجدورها على سد حاجة المعوزين، بل يمتد ليُ قتصر منها مصادر مهمة، لا ي

وضع الخطط لتتضافر جهود القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخيري، ، بل ينبغي أن لوحدهاالمؤسسات للجهود والاجتهادات الفردية 
ن دائرة الاستعطاء ينقل المحتاجين مالريادية لتلك المؤسسات ونحوها من مؤسسات العمل الخيري، بحيث تحقق مستوى من التكافل الاجتماعي، 

  .(2) إلى دائرة المنتجين ،، إلى دائرة المنفقين، ومن دائرة المستهلكينالمستدينينإلى دائرة العطاء، ومن دائرة 

                                                           

 تريليون دولار. انظر:  47م ذكر فيه أن ديون الأسر في العالم تقارب 2020-3-26( أصدر معهد التمويل الدولي تقريرًا في 1)
https://www.iif.com/Publications/Members-Only-Content-Sign-in?returnurl=%2fDefault.aspx%3fTabId%3d219%26ID%3d3822%26Weekly-

Insight--COVID-19-exacerbates-household-debt-burdens%26language%3den-US 
 إلى اقرااح الدكتور: فؤاد عبد الله العمر نموذجًا لاستحداث مؤسسة القرض الحسن، واقراح إنشاء مركز متخصص لدراسات القرض الحسن. 25( ستأتي الإشارة ص2)

https://www.iif.com/Publications/Members-Only-Content-Sign-in?returnurl=%2fDefault.aspx%3fTabId%3d219%26ID%3d3822%26Weekly-Insight--COVID-19-exacerbates-household-debt-burdens%26language%3den-US
https://www.iif.com/Publications/Members-Only-Content-Sign-in?returnurl=%2fDefault.aspx%3fTabId%3d219%26ID%3d3822%26Weekly-Insight--COVID-19-exacerbates-household-debt-burdens%26language%3den-US
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العدل وسيلة لتحقيق ف لتَّداين؛اطرفي على أساس العدل بين  يقُم  رشيدًا ما لم  التَّداينلا يكون : ابتداءا وانتهاءا  التَّداينبين طرفي العدالة ثانياا: 
بحيث ؛ التَّداينعقود  العدالة فيتحقيق الرشيد، يقوم على أحكام ومبادئ تستهد   التَّداينمن حيث إن  له؛ هد وهو في الوقت نفسه ، الر شد

ل في جانب الدائن بأمور العدتحقق يو  ، (1)َّضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱٱم المدين، قال الله تعالى:ظل  م الدائن، ولا يُ ظل   يُ لا
، (2)وعدم المبالغة في الثمن في البيوع الآجلة، وعدم زيادة الثمن فيها عند التأخر عن السداد ،الإقراضمنها: عدم اشرااطه زيادة على رأس ماله عند 

د من المال عند ليس للدائن إلا الموجو ؛ تراعي حقوق الطرفين، فبطريقة عادلة منها التعامل مع المدين عند إفلاسهو ومنها وجوب إنظار المعسر، 
ة ؛ فإن تأخر بدون عذر، فقد خرج من دائرة العدل إلى دائر وفي جانب المدين يتحقق العدل بسداد الدَّين كاملًا، في وقته المحدد، (3) المفلس
غير الرشيد؛  نالتَّدايعدل، بخلا  من الوهذا تحمل المخاطر؛ الرشيد يشراكان في  التَّداين، وكل ما سبق يجعل طرفي (4)، وتجب عقوبتهمالظلم

 .ائد مضمونععلى الحصول  الدائنين اشرااطيسعى الدائنون لدفع المخاطرة عنهم، وتحميلها المدينين، ومن وسائل تحقيق ذلك حيث 
 بم بز ُّٱٱالى:عدل؛ قال الله تعو  يكون ما بين فضلٍ في الاقتصاد الإسلامي -وغيره من المعاملات-الرشيد التَّداينومن جهة ثانية، فإن      
فمن العدل في سائر المعاملات المالية إيفاء كل طر  جميع ما عليه للطر  الآخر، فالعدل واجب، والإحسان ، (5)َّ بي بى بن

                                                           

 (.279( سورة البقرة، الآية )1)
مبلغ الشرط الجزائي  المعاصرين، لكنهم يرون أنه يُصر   في وجوه البر الاجتماعية المختلفة، أما دفع( حتى الشرط الجزائي في عقود التَّداين، لم تجزه المجامع الفقهية، وأجازه بعض 2)

 .1316-1314للدائن فلم يقل بجوازه أحد. انظر: د. نًئفة خميس عشوي العنزي: الأحكام الفقهية المتعلقة بالشرط الجزائي في القروض المالية، ص
 .42لاس، ص( سيأتي الحديث مفصلًا عن الإف3)
 .16( سيأتي الحديث مفصلًا عن مطل الغني، وأنه ظلم، 4)
 (.90( سورة النحل، الآية )5)
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يكون بالقرض الحسن، وقد يكون بالبيع الآجل بالسعر العاجل بدون زيادة نظير التأجيل، ويكون العدل  التَّداينوالفضل في ، (1)فضيلة مستحب
 .هوقتفي ين دَّ منه سداد الر، و إنظار المعسمن العدل و حتى تخرج عن المعتاد، في البيوع الآجلة بعدم المبالغة في أرباحها، 

أحكامه، وآثاره، دون معرفة  داينالتَّ مون على قدح ث يُ حي ؛س البلاءسأمن هو  لاسيما المستدينينيعتبر جهل المتداينين،  :المتداينين توعية: اثالثا 
حيث تسهم ، لتَّداينايقتضي القيام بجهود توعية لأطرا  هذا و  وأخراه، في حال تفريطه في السداد.وتبعاته، وما يتعرض له المدين في دنياه 

بالمزيد من التَّداين، وبالمقابل  تحقيق المزيد من العوائدلاء من أن يقعوا ضحايا لجشع الأغنياء، ورغبتهم في العموتحصين ، التَّداينالتوعية في ترشيد 
سهم في التزامهما يوالإيمان بها، كامه، بأح التَّداينطرفي وعي سدادها، كما أن  تحد من المماطلة فيأموال الدائنين، و  تسهم التوعية في حماية

 .، وتحد من أضرارهالتَّداينفع ، تعُلي منارشيدة، ومقبولة شرعًابإبرام عقود تداين 

بير، من أدلة الإسلام، بل حظيت باهتمام كفي لم تكن على هامش الحياة الاقتصادية أنها ، التَّداينراشيد لالتوعية أهمية مما يدل على و        
حكام هم أالتوعية بأ؛ حيث تناولت (2)أطول آية في القرآن تسمى آية الدَّين نبل إ، التَّداينذلك ورود نصوص كثيرة، تناولت توعية الراغبين في 

النبي صلى  أنعية ، ومما يدل على أهمية التو وفصَّلت طرائق ذلك بدقةووجوب سداده، مشروعيته، والحث على توثيقه، بيان  ومن ذلك، التَّداين
ر نف ح تُ ، توجيهات قولية في تلك الممارسة تتجسدو ، غيرهمإلى  ولم يكتفوا بإسنادها، مبأنفسهالتوعية  مارسواقد الراشدين ه الله عليه وسلم وخلفاء

لمعسر، والوضع الدائن على إنظار ا تحث، كما وخطورة المماطلة في سداد الدَّين، لهامن الاستدانة لغير حاجة حقيقية، وتحذر من الآثار السلبية 

                                                           

 .447انظر: ابن سعدي: المرجع السابق، ص ( 1)
 (.282( سورة البقرة، الآية )2)
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 صلى الله بيالناع امتن ، فمنهاتلك المواقف تنوعت، وقد الرشيد نحو التعامل التَّداينتوجه أطرا  في مواقف عملية، ذلك كما تجسد   ،(1) عنه
الوقو  مع منها و ، (2)تحريض "الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصل إلى البراءة منها"ل ؛عند وفاته دينالمعلى ن الصلاة لم ععليه وس

، وليس لكم إلا )خذوا ما وجدتم :، والتصدق عليه، وقال لغرمائهلإعانتهالنبي صلى الله عليه وسلم  دعاحيث ، جائحةعندما تصيبه دين الم
ما كذلك العملية  مثلة الأومن  ،(4)، ويأمر المدين بسداد الباقيهدَّينبعض الدائن ليضع منها حث و  منها الحجر على المدين المفلس،و ، (3) ذلك(

ام على المنبر، فحمد الله وأثنى قرفُحع أمره إلى عمر رضي الله عنه، فالرواحل فيغلي بها، فدار عليه دين  حتى أفلس، فيبتاعُ أن رجلًا من جهينة  ورد
، و الى  أ م ان تحهح إحذ ا ائـ  "عليه، ثم قال:  قحه إحذ ا حدَّث  د  تهُُ؛ و ل كحن  ان ظرُُوا إلى  صح ي امُ ر جُلٍ و لا  ص لا  تـ غ نى  محن  تُ لا  ي ـغُرَّنَّكُم  صح أ لا  قال: "ثم  "، و إلى  و ر عحهح إحذ ا اس 

ن ة   - إحنَّ الُأس ي فع   يـ  س ب ق  الحاجَّ، ألا وإنَّهُ قد ادَّان  مُع رحضاً، فأص ب ح  ق د  رحين  بهح، ف من  كان له عليه د ي ن ،  :ر ضحي  من دحينحهح وأ مان تحهح أ ن  يُـق ال   -أسُ ي فحع  جُه 

                                                           

عددًا من تلك  نظر، وا17-12م، انظر له: موقف الشريعة من الدَّين، صأورد السويلم، سامي بن إبراهيم عددًا من الأحاديث المتعلقة بالتَّداين، وقسمها إلى ثلاثة أقسا (1)
 (.2929حتى الحديث رقم  2899القاري، الملا علي: مرقاة المفاتيح، شرح مشكاة المصابيح، )من الحديث رقم : الأحاديث لدى

وانظر تفاصيل تخريجه لدى: الشوكاني، ممد بن علي: المرجع  (،2289(، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رقم )4/558ابن حجر: فتح الباري ) (2)
 (.3/657السابق)

(، والرامذي في سننه، حديث 3469(، وأبو داود في سننه، حديث رقم)1556(، ومسلم في صحيحه، حديث رقم )10924أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم ) (3)
 (.2356، وابن ماجة في سننه، حديث رقم )(6121(، والنسائي في السنن الكبرى، حديث رقم )655رقم)

 (.2706، 2705انظر: صحيح البخاري: حديث رقم ) (4)
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ر هُ ح ر ب  ف ـل ي أ تحنا  كُم  والدَّي ن ، فإنَّ أوَّل هُ ه مٌّ، وآخح مُ م ال هُ بين غُر مائحهح، وإياَّ إفلاس الأسيفع  قضيةعمر رضي الله عنه هكذا استغل و ، (1)"بالغ داةح، ن ـق سح
لجميع، ووضح أهم أسباب السلبية على ا ائجالنتقد أدى إلى تلك  الر شدأن الخروج عن موضحًا ، التَّداينليوجه الأمة نحو ترشيد  ،التي رفُحعت إليه

من  تة، بل كانلأغراض حقيقية نًفع استدانتهكن ت، ولم بكل جرأة اوإقدامه عليه ،الاستدانةذلك الرجل في إفراط  ، وهوذلك التعثر والإفلاس
غير مميز، قرضه ييستدين من كل وجه أمكنه، ويعراض لكل من بل كان ، بأداء الدَّين، ولم يهتم والتفاخر لمباهاةشراء النجائب السوابق لأجل 

رة الأمر جعل منه أن تلك التصرفات منافية للد حين والأمانة، ولخطو -رضي الله عنه-فأحاط الدَّين بماله حتى أفلس، ويبين عمرولا مبال بالتبعة، 
 .(2)والتثبت محن أخلاق م ن يتعاملون معه ،مناسبة لمخاطبة الأمة، وتحذيرها من مثل تلك التصرفات-رضي الله عنه-عمر
ا من إشكالية تطبيق صيغ التمويل الإسلامي، فالمصار  لا همًّ " قول يشرح جانبًا مُ  البلاء سسأُ  من أهمالقول بأن "جهل العملاء إن       

يتحمل جانبًا من -لضعف الوازع الديني لديهلجهله بالأحكام الشرعية، أو -ل العميإن تتحمل وحدها مسؤولية الانحرا  في واقع التطبيق، بل 
كان عمر   مخالفات شرعية، ولقد لا يقع في حتىللتعاملات المالية التي يجريها،  الشرعيةلأحكام ويلتزم باينبغي له أن يتعلم  حيث ؛تلك المسؤولية

                                                           

(، ابن عبد البر: 2/770) مالك: الموطأالإمام : (، وانظر4/87: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك )يالزرقاني، ممد بن عبد الباق (،3/103ابن حجر: تلخيص الحبير) (1)
وقوله: سبق الحاج: أي يسرع العودة؛ ليخبر الناس بسلامة (. 1436، وانظر في تخريجه: الألباني: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، حديث رقم )(23/97الاستذكار)

نه يستدين من كل وجه أمكنه، ومن أي عرض تأتي له غير مميز، ولا يعني أ ":ان معرضاً دَّ "ا(، وقوله: 4/95الحجاج، مفتخراً بذلك. انظر: الزرقاني: شرح الزرقاني على الموطأ)
ي أحاط الدين بماله، : أ"فأصبح قد رين بهومعنى "أي استدان متهاونً بذلك.  مبال بالتبعة، وقيل اعراض لكل من يقرضه المال، وقيل أعرض عن كل من قال له: لا تستدن

لزرقاني: المرجع ا ، وكان يقراض المال ليشراي به الإبل النجائب السوابق بالأثمان الغالية؛ ليفتخر بسبقه للحجاج. انظر:له بهفأصبح لا يستطيع الخروج من ذلك؛ لأنه لا قحب ل 
 .(1/352نفسه، الموضع نفسه، ابن كثير: مسند الفاروق )

 ديث عن الجدارة الائتمانية للمستدين.سيأتي الحديث عن جانب مهم يستفاد من كلام عمر رضي الله عنه في تلك القضية، وذلك عند الح (2)
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يبع في  "لا ، وكان رضي الله عنه يقول:للتعامل؛ لكي يكون الشخص مؤهلًا رضي الله عنه يرى أهمية الوعي والعلم بأحكام التعامل التجاري
، وغير خا  أن أحكام البيوع الآجلة (2)"إلا إنسان يعقل البيع ،لا يبيعن بسوقكم إنسان، وفي رواية: "(1)"ينه في الد ح سوقنا إلا م ن  قد تفقَّ 

 .الرشيد، ويتجنب الوقوع في الربا من أهم ما ينبغي تعلمه؛ لكي يمارسها الإنسان على الوجه التَّداينالقائمة على 
، عاملهشرعية لتالالتزام بالضوابط ال ، ويكون حريصًا علىالمؤسسات الماليةأحكام المعاملة التي يتعامل بها مع عندما يستوعب العميل  إن     

، لمؤسسات الماليةاعن إتمام التعامل عندما يجد انحرافاً في التطبيق من قبل موظفي وذلك بامتناعه ، تلك المؤسساتفإنه يكون بذلك رقيبًا على 
عندما تدرك استيعاب العملاء للضوابط الشرعية للتعامل، وحرصهم عليها، فإنها تشعر بوجود رقابة  تلك المؤسساتويراتب على ذلك أن 

 .(3)هاءعملا فتفقدشافها، انك خشيةواعد الشرعية للتعامل، ويحد من الانحرافات، "شعبية" على تعاملاتها، فيدفعها ذلك للانضباط والالتزام بالق
لتنافس  أصبح ميدانًً و  ،بل وأدمنوه، التَّداينهذا الذي استمرأ فيه المتداينون عصرنً أصبحت أكثر إلحاحًا في  المستدينينإن الحاجة لتوعية      
وهذا يقتضي د، ؛ لتحقيق أكبر قدر ممكن من العوائقراضينالم ويغرونعليه،  يشجعونالإقراض،  على ودولًا أفرادًا ومؤسسات الفوائض المالية  ذوي

، وكل المنصات نواعهابأ برامج التعليم، ووسائل الإعلام تلك التوعيةيشراك في وينبغي أن ، والشركات المالي للأفراد والأسر الر شدثقافة  ترسيخ

                                                           

 بزيادة "وإلا(، وقال الرامذي: هذا حديث حسن غريب، وفي رواية 1/349(، مسند الفاروق)18/263(، ابن كثير: جامع المسانيد)487حديث رقم) الرامذي: السنن، (1)
 .  62ارة للخلال، صممود بن ممد: تحقيق كتاب الحث على التج، انظر: الحداد "أكل الربا شاء أم أب

 .(5/15لمصنف): ابن أبي شيبة (2)
 ذلك.مما يسهم في التوعية، إصدار الأدلة الخاصة بالعقود الآجلة، وأحكامها، وإجراءاتها، ونشرها بين المتعاملين، وقد أصدرت بعض شيئًا من ( 3)



32 
 

-ا الطر  الأضعف، ولاسيمالتَّداينوتوعية أطرا  ، الاستثمارو الادخار وتمكين ثقافة ، لآخرينإلى ا لحاجةاالاستغناء عن على  للحثالمتاحة، 
  بحقوقه وواجباته، لكي يكون على بصيرة من أمره.-المستدين

، التَّداينلفوضى في اأهم أسباب الانفصال بين الاقتصادي الحقيقي، والاقتصاد النقدي هو من إن : قيقيالح لاقتصادبا التَّداينربط : رابعاا
بمبالغ تم ت حيث، تعُد  العقود الآجلة الورقية من أهم أسباب ذلك الانفصالو  وما نشأ عن ذلك من أزمات مالية، ،تضخم الديون في العالمو 

 كونتلغالب ، وفي اولا الضمان المراتب على ذلك ،دون اشرااط تملك السلع أو الأصول، ولا قبضها، ماليةضخمة على سلع وخدمات، وأوراق 
 .(1) تسوية فروقات الأسعار عند نهاية العقد

الرشيد، سواءً أكان  داينالتَّ  نجده فيهذا ما و حقيقية للمستدين؛  لبي حاجاتهو جعله يقيقي؛ الح بالاقتصاد التَّداينربط إن المقصود ب      
 فالتَّداين ؛الاقتصاد الحقيقيبعيدًا عن  التَّداينلكلٍ  منهما أحكامه، التي تستهد  الحد من تضخم حيث إن ؛ (2) يرياً ا ختداينً  وأ، تجارياً ا تداينً 

لالتزام بالأحكام الشرعية في الحقيقي باقتصادي الانشاط وال التَّداينهذا الراابط بين ويتحقق التجاري يتمثل في البيع الآجل للسلع والخدمات، 

                                                           

، وقد تناولتُ هذا الموضوع 82-81م، ص2006الإسلامي، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، ( انظر: أبو النصر، عصام: الأسواق المالية )البورصات( في ميزان الفقه 1)
د الإسلامي، جامعة الأزهر، العدد ابتفضيل في بحث بعنوان )الارتباط بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي في الاقتصاد الإسلامي(، نشر في مجلة مركز صالح كامل للاقتص

 .394-343م، ص2016-ه1437، (20( للسنة )59)

 10-8( سبق الحديث عن التَّداين الخيري والتَّداين التجاري، ص2)
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عند ، و استلام حقيقيلا بدون تسليم و  يجريالبيع الصوري، الذي فينتفي بذلك ، (2)، ومن )بيع ما لم يقبض( (1)النهي )عن بيع ما لا تملك( 
تيار حقيقي من كما أن ارتباط العقود الآجلة بتضخم الديون بمعزل عن الاقتصاد الحقيقي،   سيحد منفإنه ة يممارسة البيع الآجل بصورة حقيق

 من الديون المتعثرة. يحدالسلع والخدمات س

، دون حصول المقرض على ةيقيقالح هاحتياجاتويلبي ض، را قيستهد  الإحسان إلى المهو يري، فيتمثل في القرض الحسن، و الخ التَّداينأما         
مقابل القرض، والقرض بهذه الكيفية لن يؤدي إلى تضخم حجم الديون الناتجة عن القروض، كما هو الحال في الاقتصادات دنيوي أي عائد 

ض للقرض، ، دون الارتباط بمجال استخدام المقرا مضمون للمقرض عت الإقراض مقابل عائدشرَّ فكسب، تمصدرًا للالربوية، التي جعلت القرض 
، وبذلك أصبحت القروض وفوائدها أكبر مصدر للديون في الاقتصادات القرضذلك المقراض من استخدامه لالذي سيحصل عليه أو العائد 

 .بعيدًا عن الاقتصاد الحقيقي الماليم الاقتصاد ضخ  ت  مصدر ، و الربوية

فليس يع مؤجل البدلين؛ بلأنه بالكالئ،  بيع الكالئباقتصاد حقيقي، هو النهي عن  التَّداينمما يوضح اهتمام الاقتصاد الإسلامي بارتباط و         
، لينتفع به مدة المال   المقراضُ  يمتلك بموجبهالقرض الحسن، الذي ولا يشبه ، كبيع السلم  قبض للثمنكالبيع الآجل، وليس فيه   قبض للمبيع فيه

                                                           

(. وصححه 14887( وأحمد )2187( وابن ماجه )3503( وأبو داود )4613( والنسائي )1232رواه الرامذي )( النهي عن بيع ما لا تملك جاء في حديث شريف، 1)
 (.1292رقم )"، حديث الألباني في "إرواء الغليل

يت شيئا فلا تبعه حتى إذا اشرا قال: )قال: قلت: يا رسول الله إني أشراي بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟  حكيم بن حزام( النهي عن بيع ما لم يقبض جاء في حديث 2)
 (.14892(، أخرجه أحمد في المسند، حديث رقم )تقبضه

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=137
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1626&idto=1627&bk_no=47&ID=676#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1626&idto=1627&bk_no=47&ID=676#docu
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لبي حاجة أو ية، يينشأ بموجبه د ين  على الطرفين، وتحمل مخاطر الدَّين، دون أن يرتبط بسلع حقيق بل هو تداينزمنية، ويرد بدله بدون زيادة، 
  .(1)لذا فإنه مرم باتفاق العلماء، لأنه عقد "اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة"ين، حقيقية آنية للمتداين

تزاحمها،  محن ثم َّ و اكم، أسباب طول أمد الفصل في القضايا لدى المحمن ، بجودة عالية التَّداينتوثيق التفريط في يعُد   :التَّداينتوثيق : خامساا 
ر السلبية، وللحد من تلك الآثا .د، وتعثر للنشاطات الاقتصاديةوإشغال القضاء بها، وما يراتب على ذلك من إهدار للأموال والأوقات والجهو 

"آية  ه، وهيطول آية فيأ التَّداين، فقد تناوله القرآن الكريم فيتوثيق لك، ولأهمية ة طرق لذعت عدر  ، وش  التَّداينفقد حثت الشريعة على توثيق 
ما كذلك ثيق  أهمية التو على  مما يدل، و بتفصيل دقيقالمتنوعة  وسائله، وبيان التَّداينتوثيق  موضوع-بعدهاوالآية التي -، وذلك لتناولها (2)الدَّين"

حقوق  ليجوز "للإمام أن يقيم للناس شهودًا، ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم؛ فلا يكون لهم شغل إلا تحم   هأن تلك الآيةالقرطبي من  هستنبطا
 .(3) الناس؛ حفظاً لها، وإن لم يكن ذلك ضاعت الحقوق وبطلت!"

، والحد منه التَّداينرشيد ت أيضًاد  هولكنه يستالدَّين،  لسدادلا ينحصر في ضمان حقوق الدائنين، واطمئنانهم  التَّداينإن الهد  من توثيق         
الرهن؛ فالكفيل يتحمل مخاطر و أظهر في الكفالة وهذا كلها تمثل تكلفة وعبئًا إضافيًا على المستدين،   التَّداينفوسائل توثيق  لغير حاجة مُلحَّة؛

                                                           

عن حكم بيع الكالئ بالكالئ: وزارة الأوقا  والشؤون الإسلامية  (، وانظر1/285إعلام الموقعين عن رب العالمين ) :ابن القيم، شمس الدين أبو بكر ممد ابن قيم الجوزية (1)
 (.34/147الكويتية: المرجع السابق )

الأخص به المدين، وأن و ( من سورة البقرة، ويرى ابن عاشور، ممد الطاهر: أن الخطاب بتوثيق التَّداين موجه لعامة المؤمنين، والمقصود منه خصوص المتداينين، 282( الآية )2)
 (.2/564ليه أن يطلب الكتابة، وإن لم يسألها الدائن. انظر: التحرير والتنوير)ع

 الدين: حكم ممد حبري شمس (، ويرى بعض الباحثين أن ذلك من باب أن تصر  الإمام منوط بمصلحة الرعية، انظر: د. مصطفى3/361( الجامع لأحكام القرآن )3) 

 .106تحليلية، ص فقهية الشهادة، دراسة على الأجرة   الشاهدح  أخذ



35 
 

ا يجعله مملحة للمستدين، كما أن المستدين يتحمل منَّة الكفيل، عند وجود حاجة ميجعل الناس يحجمون عن الكفالة، إلا  مماين دون مقابل، الدَّ 
يم الرهن المطلوب ، فليس كل مستدين يستطيع تقدأقل جرأة في طلب الكفالة لغير حاجة ملحة، أما الرهن فواضح أنه كلفة إضافية على المستدين

، و اله حب  "بمح ا صر  فيه لا يستطيع التمال المدين، بحيث حبس يقتضي الرهن ، كما أن تقديم (1) منه ال بـ ي عح مُ ال مُر ته حن  يزُحيل ال محل ك  ك  ، أ و  ي ـز ح  ةح و ال و ق فح
، إحلاَّ بإححذ نح ال مُر ته حنح  ، أ و  يُـق ل حل الرَّغ ب ة  فيح ال م ر هُونح نح عحن د  آخ ر  الرَّه  نح، ك    أكثر حرصًا على سداد دينه. عل المدينيجمما  (2) "فيح م ق صُودح الرَّه 

 :(3) يليفيما باختصار يمكن تعريفها ، أربع التَّداينتوثيق اتفق الفقهاء على أن طرق قد و   

 وذلك بكتابة تفاصيل الدَّين، وصفاته، وآجاله، وهي وسيلة لإعانة الشهود على حفظ وضبط مبلغ الدَّين. الكتابة: .1
 .، وهذا أنفى للريب، وأبقى للحق، وأدعى لرفع التنازع والاختلا التَّداينيشهدون ، التَّداينشهود عدول عند  بحضوروذلك الشهادة:  .2
وفي الرهن يرتبط  ،، إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليههحقه من ثمنين؛ ليستوفي الدائن جعل مال من أموال المدين وثيقة بالدَّ  بهوالمراد  :الرهن .3

 .تعلق بهيمكنه نقل ملكيته للغير، قبل سداد الدَّين الم الدَّين بأصل مالي، يملكه المدين، ولا
 اوتعني ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدَّين، وهي باتفاق الفقهاء تقتضي التزام الكفيل بأداء الدَّين إلى الدائن، إذ الكفالة: .4

 .(4)المدينتعذر عليه استيفاؤه من 

                                                           

 .45-44انظر: السويلم، سامي بن إبراهيم: المرجع السابق، ص (1)

 (.23/185وزارة الأوقا  والشؤون الإسلامية الكويتية: المرجع السابق) (2)

 (.126-21/120انظر تفصيل ذلك في المرجع نفسه )( 3)

 (.21/126انظر: المرجع نفسه )( 4)
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، كالكتابة والشهود، وبعضها يمكن أن تكون منفردة، كالرهن والكفالة، كما أن الهد  ومتكاملة متلازمة ونلاحظ أن بعض طرق التوثيق        
 التجاحدظه، لمنع ين وحفيختلف عن الهد  من الرهن والكفالة؛ فالكتابة والشهادة تستهد  بصفة أساسية ضبط الدَّ  من الكتابة والشهود

عثر وضمان حصول الدائن على حقه عند توالكفالة هو الحيلولة دون المماطلة في سداد الدَّين، من الرهن الأساسي والتخالف، بينما الهد  
 أو مماطلته.  ،المدين

من آكد " ذلك وعدَّ ، ، وحفظ الحقوقوضبطه التَّداينترشيد في وأثر ذلك ومنافعه، بالكتابة والشهود فوائد التوثيق  السرخسيوقد ذكر      
 :وفيه المنفعة من أوجه ،العلوم

 .ضاعتهاإونهينا عن  ،بصيانتهاوقد أمرنً  ،صيانة الأموال :أحدها 
ولا يجحد أحدهما حق  ،الفتنة ا لتسكينفيكون سببً  ؛ويرجعان إليه عند المنازعة ،ا بين المتعاملينكمً اب يصير ح  ت  ن الكح إف ؛قطع المنازعة :والثانية 

 .وتشهد الشهود عليه بذلك فيفتضح في الناس ،مخافة أن يخرج الكتاب ،صاحبه
ملها الكاتب على ذلك إذا فيح ،ن المتعاملين ربما لا يهتديان إلى الأسباب المفسدة للعقد ليتحرزا عنهالأ ؛التحرز عن العقود الفاسدة :والثالثة 

 .رجعا إليه ليكتب
قى لواحد منهما فإذا رجعا إلى الكتاب لا يب ،جلومقدار الأ ،مان مقدار البدلفقد يشتبه على المتعاملين إذا تطاول الز  ،رفع الارتياب :والرابعة 

فعند  ،وجهها ىعلى ما ظهر من عادة أكثر الناس في أنهم لا يؤدون الأمانة عل بناءً  ،وكذلك بعد موتهما تقع الريبة لوارث كل واحد منهما ،ريبة
 .(1)"الرجوع إلى الكتاب لا تبقى الريبة بينهم

                                                           

 (.30/168المبسوط ) (1)
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العقود الفاسدة، منع  من ذلك، والحد من آثاره السلبية، و التَّداينيحقق عدة أهدا  تسهم في ترشيد  التَّداينتوثيق ومما سبق، يتضح أن      
ة بين أطرا  التعامل في المجتمع، الثق فتسود في السداد؛ والمماطلة التظالم،، ودرء عدل بين المتداينينتحقيق الو بأصول مالية حقيقية،  التَّداينوربط 

 .(1)ويراسخ الوفاق والتعاون، ويستقر التعامل التجاري، وتنخفض الديون المتعثرة

، ووسيلة لتحقيق ةتجارة رائج التَّداينحيث أصبح على العقود المالية،  التَّداينهيمنة هذا العصر شهد  لسياسية الشرعية:اأدوات : سادساا
، وعندما كافية، وضمانًت  ةعالي، وإثقال كواهلهم بعوائد التَّداينعلى  الآخرين زيتنافس فيها الأغنياء، ويقدمون إغراءات متنوعة لحف ،وافرةعوائد 

 لسعي لدى الجهات الرسمية لعقوبته.والتضييق عليه، وا ،يتأخر المدين عن السداد، فإنهم لا يألون جهدًا في مطالبته
، وما نتج عنه من تضخم في حجم الديون، وارتفاع أعداد المعسرين، وزيادة نحس ب الديون التَّداينإن هذا التطور في أساليب وأهدا        

ذلك وغيره يتطلب من  متعددة، كلسلبية المتعثرة، وكثرة الخصومات بين المتداينين لدى القضاء، وما نتج عن ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية 
فيها، وحفظ قيق العدالة ، وتحالتَّداينتواكب ذلك التطور، وما نتج عنه، مستهدفةً ترشيد عقود  تنظيميةتشريعية و  اجتهاداتت المعنية الجها

 .السلبية آثارها ويُجنب ه، بما يعود بالنفع على الاقتصاد كله، مصالح طرفيها

، الأموال على الحفاظمن ذلك و وتشمل جميع مجالات الحياة الدينية والدنيوية،  ،المصالح، ودرء المفاسد لبتستهد  جإن السياسة الشرعية      
ويجب أن يكون ذلك مبنيًا على رأي  ،مفسدة عامة أو دفع تدخل لتحقيق مصلحة،ال ،في الدولة المختصة لسلطاتا وبموجب ذلك تستطيع

 قاعدة أو خاص، نص شرعي؛ من بينهما، بشرط ألا يوجد مانع ويوازنون ،ةوالمفسد المصلحة روند ح ق  ي ـُ الذين ؛والخبرة المختصين من أهل العلم

                                                           

 (.1/843(، طنطاوي، ممد السيد: التفسير الوسيط للقرآن الكريم )1/342انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ) (1)
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مؤقتة، وتتوقف  هي الدوام، بل سبيل على ليست-الأمر أو سواءً أكانت بالمنع-السياسة الشرعيةالمبنية على القرارات ضابط، كما أن  كلية، أو
 .(1) إليها الداعية الضرورة الحاجة، أو على مدى استمرار

ا السلطات تخذهتهو السياسات المتنوعة التي يمكن أن  ،التَّداينترشيد السياسة الشرعية في ما يمكن أن تقوم به على العامة ومن الأمثلة      
 من لة الاقتصاديةمن الأدوات ما يناسب الحاحيث تختار  لأهميته في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي، الاستقرار النقدي،لتحقيق النقدية؛ 

سعى لتحقيق الاستقرار تالسلطات النقدية التقليدية، رغم أن و ، وفقًا للسياسة المتخذة ونوعيته التَّداين حجميتأثر بذلك و ، تضخم أو انكماش
 التقليديةلنقدية أدوات السياسة ا بينما تتمحورإلا أن أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي تتميز بتنوعها الحقيقي،  ،كذلك  النقدي
 تركز على هد  كلي واحد، وهو مستوى هناك من يرى أنهاإن بل م معدل سعر الفائدة في إدارة السياسة النقدية، استخدحول اعامة بصفة 

 .(2) تضخم منخفض، بالاعتماد على سياسة نقدية واحدة، وهي معدل الفائدة
 :(3)التَّداينالممكن اتخاذها لراشيد الوقائية، أدوات السياسة الشرعية  أهمبيان فيما يلي و   

من هو لية إسلامية، مالية تقليدية، ومؤسسات ماؤسسات إن ازدواجية العمل المصرفي في المجتمع، بحيث يوجد فيه م :المرجعية الشرعية توحيد .1
المصرفي،  النظامالتي تحكم  فالتشريعات متكافئة؛حيث تعمل تلك المؤسسات في بيئة تنافسية غير  ؛الر شد، وخروجه عن التَّداينأسباب فوضى 

                                                           

، أنموذجاً  والتورق بحةاالمر ، الإسلامية المالية المؤسسات فيالمداينات  حجم من التضييق في الشرعية السياسة دور: أحمد ممدعبابنة،  الحليم، عبد هيماإبر  ،عبادة( انظر: 1)
 .62، الشمري، جاسم سلمان: علاقة السياسة الشرعية بالفتوى في المعاملات المالية، دراسة تطبيقية، ص235-229ص

سين كامل: أدوات ، فهمي، ح336، صانظر: بلوافي، أحمد مهدي: مراجعة علمية لكتاب "بين الدَّين والشيطان: النقود والائتمان وإصلاح النظام المالي العالمي" لآيدير ترنر (2)
 .19، 10السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في الاقتصاد الإسلامي، ص

 ، والحجر على المفلس، فالهد  منها معالجة آثار العجز عن سداد الدَّين، لذا سيؤجل الحديث عنها ضمن الوسائل العلاجية.ر( بالنسبة لنظام الإفلاس والإعسا3)
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التمويل  تقدمو عة عملها، تتناسب مع طبي، ونظم رقابية موحدة، قوانينفي ظل  تعمل فهيلتنظيم عمل المؤسسات المالية التقليدية؛ لذا  قد وضعت
، (1)لى حساب المشاركةع التَّداينلصيغ  نحازالم ءات لعملائها ضمن ذلك الإطار التشريعيلعملائها، وتجتهد في تطوير خدماتها، وتقديم الإغرا

البنوك التقليدية من تقديم التمويل وفق الأساليب التقليدية القائمة على الربا، وفي الوقت نفسه، استطاعت أن تنافس المؤسسات  ذلك وقد مكَّن
ية تقدم ذلك التمويل، تابعة للبنوك التقليد "إسلامية"ع المالية الإسلامية في تقديم تمويل مماثل لما تقدمه تلك المؤسسات، وذلك عبر إنشاء فرو 

للمنتجات المنبثقة  "لاميإس" نظير يجادلإذلك دفعها فالية الإسلامية لتعزيز القدرة التنافسية لديها، المؤسسات الموفي ظل ذلك التنافس سعت 
؛ وذلك سلاميحساب بقية أدوات التمويل الإعلى غير الرشيد  التَّداينعقود التوسع في ذلك كان من نتائج و عن مؤسسات التمويل التقليدي، 

يع لنقد، عبر بحاجة العملاء ل ةمن حيث تلبيوكونها أكثر ماكاة للتمويل التقليدي المشاركات، من عقود لعائد، أضمن ل، و لكونها أقل مخاطرة
فيها،  ير الرقابةت المالية في المصار  الإسلامية، واختلا  معايالمنتجا بخصوصتعدد الفتاوى وبالإضافة إلى ذلك، فإن سلع غير مقصودة لذاتها، 

 .(2) عملاءوال العملفأربك ذلك ، وشيوع عقود البيع الآجلة غير المنضبطة، التَّداينمن أسباب التوجه نحو عقود  هو الآخر

مستمدة بحيث تكون  ،كله  مرجعية العمل المصرفيتوحيد تختفي أو تخف فيه معظم مشكلات التمويل، هو يمكن أن إن الوضع الأمثل الذي      
ملزمة لجميع المؤسسات المالية في المجتمع، وبذلك ينتهي تقسيم المؤسسات المالية إلى تقليدية وإسلامية، وينجح النظام و من أحكام الشريعة، 

ذلك المطلب ليس بالأمر السهل،  قأن تحقيمن المعلوم و  متكافئة،تنافسية ، في ظل بيئة في تحقيق مقاصد الشريعة في مجال المال والاقتصادالمصرفي 

                                                           

 . 4ممد أنس بن مصطفى: بلى للمرابحة المصرفية الحقيقية، ولو مـلُزحمةً، ص انظر: الزرقا، (1)

، الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية: النظام 307( انظر: بلعباس، عبد الرزاق: ملامح وخصائص الكتابات حول الهندسة المالية الإسلامية، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ص2)
 . 929ادئ والممارسات، صالمالي الإسلامي، المب
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 وقيون.رفيون وحقون واقتصاديون ومصوتضافر الجهود، وعمل مشراك يسهم فيه شرعي، مفصلية واتخاذ قرارات، يحتاج إلى توافر قناعاتفهو 
وحيد تالتهيئة له ب، فإنه من الممكن إذا لم يمكن تحقيق الوضع الأمثل ، فإنه(1)وحيث إن القاعدة الشرعية تقول "ما لا يدُر ك كل ه لا يرا ك جُل ه"

في ظل بيئة تنافسية صرفية المالخدمات  ، وتتطورالتَّداينعمل المؤسسات المالية الإسلامية، فينضبط التعامل، ويُـر شَّد الرقابة في فتاوى ومعايير 
بل في  ،في كل أمر ليسملزمة لجميع المؤسسات المالية الإسلامية، وفتاوى موحدة  ،للرقابةمعايير موحدة  متكافئة، وفي هذا الشأن يمكن "فرض

من الهرولة نحو  ها الحدالرقابة، ومن أهموفي  ،في الفتوى الأدنى،من ظاهرة الهرولة نحو ، والحد التَّداين، وذلك لراشيد المسائل المفصلية المشراكة
 .(2) ن"يمن قلب الدَّ  الخالية أي ؛المجردة العينة من التقليلفي مرحلة لاحقة  ين، ثمالدَّ  قلب

                                                           

 190-177: قاعدة ما لا يدرك كله، لا يراك كله، صالصرامي، عبد اللطيف بن سعود بن عبد الله انظر في تفصيل تلك القاعدة: (1)

-5تمر الأيوفي البنك الدولي الثاني عشر(، الذي عُقد في مملكة البحرين، خلال ، بتصر ، وفي )مؤ 4الزرقا، ممد أنس بن مصطفى: توصيات لإصلاح الصناعة المالية، ص (2)
ناعة المالية الإسلامية، صم، فقد دعت أبحاث المؤتمر في الجملة إلى الإلزام بتطبيق معايير شرعية واحدة، على المستوى الدولي، لما لذلك من آثار إيجابية على ال2017نوفمبر  6

لمناسب ا ير على المستوى الدولي سيواجه صعوبات، نظراً لاختلا  مواقف وسياسات البنوك المركزية، واختلا  الفتاوى من بلد إلى آخر، فقد يكون منوحيث إن توحيد المعاي
لك المؤسسات، انظر: الشبيلي، ابة الشرعية في تالمالية الإسلامية على مستوى كل دولة، وتكون قراراتها ملزمة لهيئات الرق تالتدرج بإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية على المؤسسا

 .30، ودورها في ضبط عمل المصار ، صايوسف بن عبد الله: الرقابة الشرعية على المصار : ضوابطها وأحكامه
تخضع المعاملات " على " ج"( فقرة 39ادة )الذي نص في الم 2020( لسنة 14وأصدر قانون رقم )البحرين، ملك  م، صادق11/6/2020وأثناء كتابة البحث، وفي تاريخ     

د بأية أحكام أخرى بخلا  كزي، ولا يعُتوالعقود التي تبرمها المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية للمعايير الشرعية التي يصدر بتحديدها قرار من المصر  المر 
 ".تلك المعايير

 https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDmkZZGDcugQ8%2FIM4v3F7zRw%3Dانظر: 

https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERSON_FILTER_AR_NAME_ss%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERSON_FILTER_AR_NAME_ss%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%22
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ى عمل المؤسسات عل مهامهاة بممارسة يقيام الجهات الإشرافية والرقابوجود قوانين ومعايير واضحة وموحدة مطلب مهم لومن جهة ثانية، فإن      
خاطر قانونية؛ لم التَّداينعقود الأطرا  في ض عر ح قد يُ نظم عمل تلك المؤسسات وجود قوانين خاصة ت، كما أن عدم بفعالية المالية الإسلامية

بصورة  لك العقودذلك، فإنه ينبغي إبرام تولتجنب مما قد يعرضها للإبطال،  العام،لإطار القانوني والقضائي يتيح ماكمة تلك العقود وفقًا لو 
      .(1) لإسلاميةعمل تلك المؤسسات المالية ا تقنينيتم ، وذلك إلى أن تتوافق مع الأحكام الشرعية، وتساير واقع الأنظمة والقوانين المعمول بها

اء بالمملكة العربية لوزر قرار مجلس ا -ذات العلاقة بتنظيم التَّداين، وتوحيد متطلباته التنظيمية، وحماية العملاء -من القرارات المهمة و       
 وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي ، بإلغاء نظام البيع بالتقسيط، وقد أعلنت(2)هـ13/11/1440(، وتاريخ 646السعودية رقم )

طوة ستسهم في تنظيم سوق خبدء العمل في تطبيق الراتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط، في "عن  (ساما)السعودي 
وممارسة الأنشطة التمويلية في المملكة، وتفادي التفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم التمويل، وذلك بهد   ،التمويل

 .(3)"المستهلكين وحماية ،وتنظيم سلوك الإقراض العادل والمسؤول، والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة ،حماية النظام المالي
تداين تجاري يستهد  و  ينقسم إلى تداين خيري، لا يستهد  الربح، ويتمثل في القرض الحسن،   التَّداينسبق القول بأن  :التَّداينالحد من  .2

لتلبية احتياجات  ،، ولم يعد فردياً في هذا العصرالربح، وأساسه البيوع الآجلة، وسبقت الإشارة إلى أن التَّداين غلب عليه الجانب التجاري 

                                                           

 .373-372انظر: مجموعة باحثين: الأزمة الاقتصادية العالمية المعاصرة من منظور إسلامي، تحرير: أحمد فر اس العوران، ص (1)

 .هـ21/11/1440( وتاريخ 4789نشر في جريدة أم القرى، العدد ) (2)

(3) sa/News/Pages/news19052019.aspx-http://www.sama.gov.sa/ar  والملحوظ أن هذا القرار يسهم في خدمة عدد من وسائل ترشيد
 التَّداين الوقائية.

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news19052019.aspx
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لعملاء، وسيلة للاتجار، وتتسابق لاستقطاب أكبر عدد ممكن من ا همؤسسات مالية مختصة، وتعتبر  أصبح مؤسساتيًا، تقوم به، بل شخصية
ون، وزادت الدي ي دة الدَّين، فتضخمت، فأوقعت كثيراً من العملاء في مص  التَّداينوتقديم الإغراءات لهم للاستحواذ على أكبر حصة من سوق 
ن ذلك، ، وعلى الاقتصاد كله، ولم تكن المؤسسات المالية الإسلامية بمنأى عالتَّدايننسبة الديون المتعثرة، ونتج عن ذلك أضرار على كل أطرا  

أهميتها ومجالها،  فلها ،الحقيقية وليست الإشكالية في ممارسة العقود الآجلة ،، وأسرفت في ذلكقود المعاملات الآيلة إلى تداينفقد استمرأت ع
في المصار  لات أكثر من ثلثي التموي"شكالية في طغيان البيوع الآجلة، بحيث أصبح أن للمشاركات أهميتها ومجالها، وإنما تتمثل الإ مثلما

ات، بل السلع والخدمومما يزيد الطين بلة أن البيوع الآجلة لم يعد هدفها الأساسي هو الحصول على  .(1)"الإسلامية هي مقدمة بالتورق الظاهر
ئعها الأصلي، وبالثمن حيث تعود السلعة إلى با؛ بالعينة الثلاثية مةقدَّ ها في الحقيقة مُ لكن" صول على النقد، تحت مسمى البيع،تستهد  الح

ا يتجاوز ستة مقصير الأجل قلَّ يكون خطر من ذلك أن أكثر التورق والأ...، الأصلي، من طر  ثالث وسيط اشرااها من المشراي الأول المتورق
ذه أسوأ مخالفة ه، و ين مرات قبل تمام الصفقةالدَّ  قلب علىأي  جدولته؛ إعادة على، فأطرافه متفاهمون مع أنه لنشاطات أطول أجلًا  ؛شهور
دون زيادة مقابلة في المنافع  ينالدَّ  دتزيالاقتصادية، بوصفه آلية  هآثار وأشبه في ، وأشبه حيلة بربا الجاهلية الذي نزل القرآن العظيم بتحريمه ،شائعة

 ما ذمَّه ابن تيمية منذ قرون، فقال: "وأما البيع إلى أجل ابتداءً؛ فإن كان قصد المشراي الانتفاعلا يختلف في جوهره ع الوضعهذا و  ،(2)" و الثروةأ

                                                           

 .3الصناعة المالية، ورقة )غير منشورة(، صالزرقا، ممد أنس بن مصطفى: توصيات لإصلاح  (1)

 .427-425، بتصر ، وانظر: حطاب، كمال توفيق: عمليات التورق في البنوك الإسلامية العاملة في الكويت، ص4-3الزرقا، ممد أنس بن مصطفى: المرجع نفسه، ص (2)
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 ،وق بسبعين حالةويبيعها في الس ،فيشراي بمئة مؤجلة ؛أما إن كان مقصوده الدراهمح، و بالسلعة، والتجارة فيها، جاز؛ إذا كان على الوجه المبا 
 .(1)ء" العلماعنه في أظهر قولي   منهيٌّ  فهذا مذموم  

وتزيد  ،الاقتصادية لهزاتل عرضةتجعله أكثر  ،المداينات إذا زادت نسبتها في مجمل الاقتصاد والاقتصاد أنلم ي  التمويل ثبت في عح "ولقد        
 .(2)"المفرطة... المدايناتا في ا بكثير من الناس لم يكونوا أطرافً ا بالغً وهي تلحق ضررً  شدتها حين تقع،

مع الدَّين، وإرشاد  في تقديم أسس علمية متينة، لكيفية التعامل اكبيرً   اويرى الاقتصادي المرموق آدير ترنر أن "لدى النظرية الاقتصادية قصورً       
إن نوعية العقد تؤثر في  التي ينبغي تداولها في الاقتصاد، حيث التَّداينصانعي القرار إلى المستوى الأمثل لحجم الدَّين، والتوليفة المناسبة من عقود 

 .(3)لدها" الوظيفة الاقتصادية التي يقوم بها، وفي المخاطر التي يو 
وسع فيه التَّ من ، و اينالتَّدالقائم على العدل والفضل، سو  يكون له أثر إيجابي في الحد من  ،الرشيد التَّداينإن الالتزام بأحكام وضوابط      

، وعند عدم الالتزام (4) التَّداينفي عقود وتوسعهم ى حقيقي، كما أن مشاركة الدائنين في تحمل المخاطر سو  يحد من اندفاعهم بدون مقتضً 
شرعية منفردة مهما حسنت  ية هيئةأتحقق بمبادرة ذاتية من تن أيمكن  لا الوضعهذا  ة"معالجالمبالغة فيه، فإن استمرار الرشيد، و  التَّداينبضوابط 

، (5)"مةعملاؤها الى المؤسسات غير الملتز  يهرب إذ، قية خطوة إصلاحية منفردة قد تخرج المؤسسة المبادرة من السو ألأن  عزمها،نيتها وقوي 
                                                           

 (.303-29/302ابن تيمية: مجموع الفتاوي ) (1)

 ه، بتصر .1441شعبان  16بن مصطفى، عبر مراسلة خاصة، بتاريخ  من كلام الزرقا، ممد أنس (2)

 ، بتصر .336بلوافي، أحمد مهدي: المرجع السابق، ص (3)

 .24انظر ما سبق من الحديث عن العدل والفضل في عقود التداني، ص (4)

 ، بتصر .4الزرقا، د. ممد أنس بن مصطفى: المرجع نفسه، ص (5)
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إذا أرى  المعطاة، بالمبالغ التوسع عدم أو تضييقها، أو الصيغ، المداينات بهذه حجم ن"بالحد مولي الأمر أو الإدارة التي تمثله وهذا يقتضي قيام 
 .(1)ذلك" في مصلحة

ومن جهة أخرى، فإن التَّداين الخيري القائم على القرض الحسن، يزداد رشدًا، بقدر الإخلاص فيه لله تعالى، وتوجيهه لتلبية احتياجات      
 تة مشروعة للمقراض، دون منٍ  ولا أذى، ولا ربًا ولا رياء، وهو بتلك الصفات يؤدي وظائف مهمة في الاقتصاد، لذا ينبغي اتخاذ السياسايحقيق

لتلبية حاجات استهلاكية ثيراً كالذي يلجأ إليه الأفراد  ، وترشيده، ليسهم في الحد من التَّداين التجاري، للتوسع في القرض الحسنالمناسبة والآليات 
  .(2)ملحة، نظراً لصعوبة حصولهم على قرض حسن 

بناءً على نمط الاحتياطي -النقود، والائتمان الذي تمنحه المصار  كثير من الاقتصاديين أن توليد "خلق"يرى  : ترشيد توليد النقود في المصارف .3
ير من الاقتصاديين كث  يطالب كل أزمة ماليةبعد  من أزمات، لذلك نجد أنه  ه، وما ينشأ عنالتَّداينمن أهم أسباب التوسع في -المصرفي الجزئي

 بتجريد المصار  من مهمة خلق النقود والائتمان من خلال فرض نسبة احتياطي مئة في مئة على الودائع"والماليين المرموقين في النظام الرأسمالي 

                                                           

يقضي بوضع ضوابط " ه1441رمضان  2، بتصر ، وفي هذا الخصوص فقد صدر أمر ملكي في 235: المرجع السابق، صأحمد ممدعبابنة،  الحليم، عبد هيماإبر  ،عبادة( 1)
وبات المقررة عليهم نظاما؛ً قإيقاع العتضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع ماكمتهم و 

مما سيسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية،  ة،بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامي
؛ ما يؤدي له أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشرا  الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويلومدى قدرته على الوفاء؛ إضافة إلى تحمي ،لا تراعي وضع المدين الائتماني

 https://www.spa.gov.sa/2078864م". انظر: إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماته

الحسن،  لتكامل مع الزكاة والأوقا (، وقد اقراح فيه نموذجًا لاستحداث مؤسسة القرض( كتب الدكتور: فؤاد عبد الله العمر كتابًا سماه )مؤسسة القرض الحسن، نموذج عملي با2)
 واقراح إنشاء مركز متخصص لدراسات القرض الحسن، وهذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسات التطبيقية، لتطويره، وترشيده.
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هذه "و، (1)الي" ار حالة ملازمة للنظام الرأسمالحالة، ويرجع ذلك إلى القناعة بالدور السلبي الذي تقوم عقود المداينة والمصار  بجعل عدم الاستقر 
 .(2) "النقود ملك المجتمع، وأن من الأهمية بمكان عدم تركها للمصار  الخاصة، لتتصر  فيها بمفردها المطالبة مبنية على حقيقة أن

، (3) جتهح لقد اختلفت وجهات نظر الباحثين في الاقتصاد الإسلامي حول الاحتياطي القانوني الأنسب للمصرفية الإسلامية، ولكل ٍ   
من  يار الأنسبختلاللسلطات النقدية يميل الباحث إلى أن الاحتياطي الجزئي من أسباب تضخم الديون، إلا أنه يرى أن الأولى ترك الأمر و 

 يناسب الوضع الاقتصادي القائم.، و التَّداين، بما يحقق ترشيد ذلك
والحد من  ة،ييق، وممارسة عقود حقوالأحكام الشرعية عند تقديم التمويلمية بالضوابط ن التزام المصار  الإسلاوبصفة عامة، يمكن القول بأ    

   ، كل ذلك من المتوقع أن يسهم في الحد من قدرة المصار  الإسلامية على خلق الائتمان، والتوسع فيه.التَّداينعقود 

استخدمها البنك  أصحاب الودائع الاستثمارية بنسبة الموارد المالية التي علاموذلك بإ ،المالبالشفافية تجاه أرباب البنوك  وذلك "بإلزام :الشفافية .4
ة، السنويريرها افي تقوإثبات ذلك ..، .صيغةين بأية وبتجديد أو قلب الدَّ  وبالتورق السلعة،التي يريد العميل فيها  أي ،الحقيقيةفي التمويل بالمرابحة 

  .(4) الرشيدة"دة نسبة الصيغ وزيا القبيحة،ئر المؤسسات أن تتنافس في التقليل من صيغ التمويل على سا إيجابيًاا ضغطً ذلك أن يولد ومن المتوقع 

                                                           

 .109مي، حسين كامل: المرجع السابق، ص، بتصر ، وانظر: فه338-337بلوافي، أحمد مهدي: المرجع السابق، ص (1)

 ، بتصر .335بلوافي، أحمد مهدي: المرجع نفسه، ص (2)

، ربابعة، عدنًن ممد يوسف، كيوان، تسنيم حسين علي: توليد 283-276انظر: شاويش، وليد مصطفى: السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي، والاقتصاد الوضعي، ص (3)
 .191-190النقود في المصار  الإسلامية، دراسة مقارنة بالمصار  التقليدية، ص

 ، بتصر .2سه، صالزرقا، ممد أنس بن مصطفى: المرجع نف (4)
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لا بد من رقابة ف، التَّداين ترشيدو ، للمؤسسات المالية الإسلامية التعامل المصرفيانضباط الرقابة الذاتية عن تحقيق  تعجز  إذا الرقابة الخارجية: .5
والله ما ي ـز ع الله بسلطان " في الأثر، فأكبر من أثر المراقبة الذاتية في تحقيق الانضباطها سيكون أثر ، حيث إن سياديةجهات بها تقوم ، خارجية

أن م ن  ي كُف  عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن تكفه مخافة القرآنح ومخافة الله تعالى؛ أي م ن  يكفه " ، والمعنى(1)"أعظم مما ي ـز ع بالقرآن
، شدالر  الانحرا  عن  وتمنعوهذا يقتضي فرض وسائل تضبط السلوك، ، (2)"طان عن المعاصي أكثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهي والإنذارالسل

 هيئة استقلال القانونيين، ودعم على غرار المراجعة المهنية للمحاسبين المراجعة الشرعية الخارجية وظيفة "استحداثوقد اقراح بعض الباحثين

كمرجعية مهنية عليا، في المعايير  حتى يستقيم الاعتماد على هيئة المحاسبة ،نفسها عن الصناعة ماليًا ومهنيًا ،المحاسبة والمراجعة ومجلسها الشرعي
 .(3)ة"الدولي والسلوكيات شأن هيئة المحاسبة

، وحيث إن لتَّداينافالمصار  تقدم عروضًا مغرية، وربما زائفة أحيانًً، لتشجيع العملاء على إبرام عقود  :العملاءلحماية  وضع تشريعات .6
لاستدانة، ويسرفون فيها، ااتخاذ قرارات يتسرعون في ، والاستهلاك الرشيد، و التَّداينالعملاء هم الجانب الأضعف في هذا الزمان، ويفتقدون ثقافة 

خاطر التي قد يتعرض لها يح الم، وتوضاقبل وأثناء إبرام العقود الائتمانية، وأثناء تنفيذهتشريعات لحماية المستدينين، بوضع الدول مما اقتضى قيام 
                                                           

(، والشوكاني، 3/63( وعزياه للخطيب في تاريخ بغداد، وقد ذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم)5/751)كنز العمال (، المتقي الهندي:  4/359( السيوطي: الدر المنثور )1)
 بار المدينة، انظر: ابن شبه: أخ-رضي الله عنه-عزته بعض المصادر لعثمان( وقالا إنه حديث، والصحيح إنه ليس بحديث مرفوع، وقد 3/350ممد بن علي في فتح القدير )

 . 109-108عبد العزيز بن ممد: كتب، أخبار، رجال، أحاديث، تحت المجهر، ص ،(، السدحان1/118) (، ابن عبد البر: التمهيد3/204)
 (.3/63(، وانظر: ابن كثير: المرجع السابق)5/180) الحديث غريب في النهاية(، ابن الأثير: 8/390) ( ابن منظور: لسان العرب2)

عبد العظيم جلال أبو زيد: الأزمة المعرفية للاقتصاد ، بتصر ، وانظر: 2، صالإسلاميةالصناعة المالية  اقرااحات لإصلاح المسيرة الشرعية فيالزرقا، ممد أنس بن مصطفى:  (3)
 .86-85سلامي، صالإسلامي، مشكلة التطبيق، تشخيص حالة التمويل الإ
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، وحماية حقوق يللتمو الكثير من الأنظمة واللوائح والضوابط لراشيد السعودي العربي قد وضعت مؤسسة النقد في هذا الشأن فو ، (1)المستدين 
خدمات التمويل، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، وتكوين بيئة تنافسية، تسهم في توفير خدمات أفضل، تلبي احتياجات المستفيد من 

 الشرعي المجلس يمثلالشرعي؛ حيث  المجلس في الضعفاء ر  الإسلامية "تمثيلا، ومن وسائل حماية العملاء في المص(2) المستفيدين بأسعار تنافسية

 من للمستفيدين وصوت تمثيل فيه ليس لكن الرقابية، بعض الجهات ثم ،الأولى بالدرجة المالية المؤسسات ومالكي الصناعة، أرباب احاليً 

الأعمال،  رجال وأصغر -كالمستهلكين-الأفراد هم للتمثيل وأحوجهم مصالحهم، وأضعفهم عن يستطيعون الدفاع لا ضعفاءلكنهم و  التمويل،
 .(3)المعايير" بعض عدالة في وتساهل خلل الى ذلك أدى وقد

                                                           

دة، ريغي: حماية المستهلك في ظل عقد القرض الاستهلاكي في التشريع الجزائري، ص أ (1)  ب.-انظر: حح

-http://www.sama.gov.sa/arانظر تلك اللوائح والضوابط في موقع المؤسسة على النت:  ( 2)

sa/News/Pages/consumerfinancing2.aspx 

 .، بتصر 2الزرقا، ممد أنس بن مصطفى: توصيات لإصلاح الصناعة المالية، ص (3)
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المحافظة ماله، و لا يحسن التصر  في يكون الحجر على من و ، (1)جر "المنع من التصرفات المالية"والمراد بالح الوقائي على غير الرشيد: الحجر .7
على البالغ الذي لا أن يحجر الحاكم مشروعية يرى جمهور الفقهاء و ، (2)ه"وفسادحه وإفسادحه وسوء تدبير  ،مال هبتضييعه الحجر  لذا يستحق "، يهعل

 .(3) يحسن التصر  في ماله
 لمنعها، وقائيً عليه يكون الحجر و ن في ماله، س  من التصر  الح   تمنعه، (4)أو غفلة هف  الشخص البالغ الذي به س  -هنا-غير الرشيدبالمقصود  و     

 حج جم جح ثم ته تم تخ ٱُّٱقول الله تعالى:  استنبط بعض المفسرين من، وقد (5)لمصلحته، بحفظ ماله وحقوقهمن التصر  في ماله، 

                                                           

(، رضا، ممد رشيد: المرجع نفسه، الجزء والصفحة نفسيهما، 3/416(، وانظر: البهوتي، منصور بن يونس: كشا  القناع )2/165المحتاج ) مغني الخطيب، ممد ( الشربيني،1)
 سه، الجزء والصفحة نفسيهما.ابن عاشور، ممد الطاهر: المرجع نف

(، ويرى القرطبي 4/25(، ابن عاشور، ممد الطاهر: المرجع السابق )2/13(، وانظر: رضا، ممد رشيد: المرجع السابق )7/565( الطبري، ممد بن جرير: تفسير الطبري )2)
حكام القرآن الجامع لأ، "وما يحل وما يحرم منها ،له بفاسد البياعات وصحيحهالجه المال؛فلا يدفع إليه أن الجهل بالأحكام الشرعية من موجبات الحجر على الشخص" 

 ".لأحكام}ولا تؤتوا السفهاء أموالكم{، يعني الجهال باتعالى: لم يتفقه فلا يتجر في سوقنا"؛ فذلك قوله  نقال: "مروي عن عمر أنه (، ويستدل القرطبي بما "5/27)
(، ممود عبدو البزيعي: الحجر على 5/442(، الزحيلي، وهبة: الفقه الإسلامي وأدلته )5/28(، القرطبي: المرجع السابق )6/610،595) ( انظر: ابن قدامة: المرجع السابق3)

 .196، 193السفيه، وجدواه الاقتصادية، ص
لف عن السفيه بأنه ليس في بيعه وشرائه؛ لقلة خبرته، وسلامة قلبه، ويخت( وهذا رأي الجمهور، والمغفل أو ذو الغفلة "هو من يغبن في البيوع، ولا يهتدي إلى التصرفات الرابحة 4)

 (.5/447بمفسد لماله، ولا بمتابع هواه، ولا يقصد الإفساد، والسفيه عكسه". الزحيلي، وهبة: المرجع نفسه )
المدين لمصلحة الغير؛ وذلك لحفظ حقوق الدائنين في حال عجزه  (، وقد يكون الحجر علاجيًا، وذلك بالحجر على449، 5/440( انظر: الزحيلي، وهبة: المرجع نفسه )5)

فإن ؛ فتارة يكون الحجر للصغر أقسام:وهم  السفهاء،على عن السداد لإفلاس أو إعسار، وسيأتي الحديث ضمن الوسائل العلاجية لراشيد التَّداين، ويكون الحجر بصفة عامة "
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 يقول الطاهر ابن عاشور: "وفي إضافة الأموال إلى يحقق مصلحة الأمة جمعاء،لا تقتصر على الأفراد، بل إنه الحجر منفعة أن  (1) َّ خج حم
 ضمير المخاطبين إشارة بديعة إلى أن المال حق لمالكيه في الظاهر، ولكن فيه حقوق للأمة جمعاء؛ لأن في حصوله منفعة للأمة كلها، فأضيف

من حكماء  اوهذه إشارة لا أحسب أن  حكيمً ة العامة، الأموال إلى جميع المخاطبين؛ ليكون لهم الحق في إقامة الأحكام التي تحفظ الأموال والثرو 
إن حفظ ف ، وأساليب إدارتها؛ويرى أن من وسائل تحقيق مقصد الشريعة في حفظ المال "حفظ أموال الأفراد، (2)بيانها"الاقتصاد سبق القرآن إلى 

كما أن من ،  (3)"... وائلة إلى حفظ مال الأمة ،ل الأفرادالمجموع يتوقف على حفظ جزئياته، وإن معظم قواعد التشريع المالي متعلقة بحفظ أموا
 .(4)على أن " التكافل في الأمة، واعتبار مصلحة كل فرد من أفرادها عين مصلحة الآخرين"دلائل ذلك التنبيه 

لعموم  (5) َّفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّٱٱفسرين أن الخطاب في قوله تعالى:ويرى بعض الم      
فإن ، وعليه (6) ولاةمن اللك ذويتولى تنفيذه من إليه تنفيذ  ،ه من الامتثالح لهذا الحكم حظَّ صلُ ن ي  م   ليأخذ كل  الأمة، حاكمين ومكومين؛ 

                                                           

(، 2/462يم )للفلس..." ابن كثير: تفسير القرآن العظوتارة يكون الحجر  الدين،ون، وتارة لسوء التصر  لنقص العقل أو وتارة يكون الحجر للجنالعبارة، الصغير مسلوب 
 (، والمقصود هنا الحجر الوقائي على الشخص البالغ العاقل غير الرشيد، الذي لا يحسن التصر  في ماله.594-6/593وانظر: ابن قدامة: المرجع نفسه )

 (.5ساء، الآية )( سورة الن1)
 (، بتصر .4/26)( ابن عاشور، ممد الطاهر: المرجع السابق 2)
 .298-297( ابن عاشور، ممد الطاهر: مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 3)
 (.2/13( رضا، ممد رشيد: المرجع السابق)4)
 (. 6( سورة النساء، الآية )5)
 (. 3/49(، طنطاوي، ممد السيد: المرجع السابق )32، 4/25)( انظر: ابن عاشور، ممد الطاهر: المرجع السابق 6)



50 
 

تثبت من كونه لبالحجر على شخص غير رشيد في تصرفاته المالية، فإنه يحجر عليه، بعد ا طلب   الحاكم إلىع فح السياسة الشرعية تقتضي أنه إذا رُ 
لتصر  في ماله مألوفًا اولقد كان الحجر على سيء حفظاً لماله، ولمنع الضرر عليه، وعلى المتعاملين معه، وعلى الاقتصاد كله، وذلك ، غير رشيد

أله يأتي أمير المؤمنين فيس ا يريد أنإني اشرايت بيع كذا وكذا، وإن عليً  ل:"عبد الله بن جعفر أتى الزبير فقا، ومن أدلة ذلك أن (1) بين الصحابة
: فقال الزبير ،فاحجر عليه ،إن ابن جعفر اشراى بيع كذا وكذا: فقال عثمان   فأتى علي  ، أنً شريكك في البيع :فقال الزبير، فيه أن يحجر عليَّ 

على عبدالله بن جعفر، عندما علم  ، ولم يحجر عثمانُ (2)"!في بيع شريكه فيه الزبير؟ كيف أحجر على رجلٍ  ن:فقال عثما، فأنً شريكه في البيع
 .(3)في التعامل المالي الر شدأن الزبير يشاركه في التجارة؛ نظراً لكون الزبير معروفاً بالخبرة في التجارة، و 

أهمها التثبت من ارمة، ص يرفُع الحجر إلا بشروط ، والمحافظة على مصالح الأفراد والمجتمعات فيه، ولالقد شُرحع الحجر الوقائي لحفظ المال   

شروع في تعيين  (،4) َّفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّٱٱ: ففي قوله تعالىقبل دفع ماله إليه،  ه،رشد
وعان: نوقت تسليم أموال اليتامى إليهم، وهو البلوغ، وبيان شرط التسليم، وهو إجراء اختبار لليتيم عندما يقارب وقت التسليم، وهذا الاختبار 

 :وعملي تجريبي، نظري
                                                           

 (.3/670( انظر: الشوكاني، ممد بن علي: نيل الأوطار )1)
-3/669انظر هذا الأثر بأكثر من رواية لدى الشوكاني، ممد بن علي: المرجع نفسه )و (، 6/609(، وانظر: ابن قدامة: المرجع السابق )5/28( القرطبي: المرجع السابق )2)

 (.3/456لنبلاء )ابن جعفر بن أبي طالب هو من صغار الصحابة سنًا، و"كان كبير الشأن، كريماً، جوادًا، يصلح للإمامة" الذهبي، ممد بن أحمد: سير أعلام  (، وعبد الله670
 .200( انظر: البزيعي، ممود عبدو: المرجع السابق، ص3)
(، القنوجي البخاري، صديق بن حسن: فتح البيان في مقاصد 1/145ها: أبو السعود، ممد بن ممد العمادي: المرجع السابق )(، وانظر في تفسير 6( سورة النساء، الآية )4)

 (.3/26القرآن )
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 .(1)"لر شدانظري: يكون بتأمل "الوصي أخلاق يتيمه؛ ليعلم بنجابته، وحسن تصرفه؛ فيدفع إليه ماله، إذا بلغ النكاح، وآنس منه الفالاختبار      
يسير من المال؛  نزر   فع إليهده، وذلك بأن "يُ وأما الاختبار العملي التجريبي: فيكون بتمكين اليتيم من التصر  في شيءٍ ماله، تحت إشرا  ولي ح      

، ويرى ابن سيرين أنه "لا يدُفع إليه بعد الإيناس والاختبار المذكورين حتى تمضي عليه سنة، (2)ليتصر  فيه، والوصي يراعي حاله؛ لئلا يتلفه"
ان كبيراً قد ماله، باتفاق أهل العلم، وإن كوإذا لم يأنس منه رشدًا، فإنه بمثابة من أخفق في الاختبار، فلا يدُفع إليه (، 3)ل الأربعة"وتدُاوحلهُ الفصو 

(، 5) َّثم ته تم تخ ُّٱٱٱٱٱٱٱ"ومن الأدلة الدالة على جواز الحجر على من كان بعد البلوغ سيء التصر  قول الله تعالى: (،4)بلغ سن النكاح 

 .(6)يها"تصر  فالبإصلاحها، وتثميرها، و قال في الكشا : السفهاء المبذرون أموالهم؛ الذين ينفقونها فيما لا ينبغي، ولا يد لهم 

                                                           

 (.3/26( القنوجي البخاري، صديق بن حسن: المرجع نفسه )1)
 (.3/179( الأندلسي، ممد بن يوسف أبو حيان: البحر المحيط في التفسير )2)
 المرجع نفسه، الموضع نفسه.( 3)
 (.3/498)الكبير التفسير: عمر بن ممد الرازي،( انظر: 4)
 (.5( سورة النساء، الآية رقم )5)
 (.1/502(، وانظر: الزمخشري، ممود بن عمر: المرجع السابق )3/671( نيل الأوطار )6)
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، كل ذلك يستهد  شدالر  ه، وفقد ف  السَّ  عاد إليه اعادة الحجر على الكبير إذ، وإالر شدإن استمرار الحجر على من لم ينجح في اختبار تحقق       
غير الرشيد، سواء من جهة الدائن  التَّداينكما أن ذلك يحد من   ،(1) وإصلاحهمنع المحجور عليه من التصر  السيء في ماله، والتقصير في حفظه 

 .(2) أو المستدين، لأن م ن تعامل مع السفيه بعد الحجر عليه، فهو المتلف لماله، ويتحمل تبعة ذلك؛ لأنه فرَّط بدفع ماله إلى غير رشيد
 التَّداينمن اية الحجر الوقائي يسهم في الوق فإنلمعالجة آثار إفلاس المدين، وعجزه عن سداد دينه،  اعلاجيً  االحجر على المفلس حجرً وإذا كان   

ن يتعاملون مما أو غيرهم لاسيم-غير الرشيد، وذلك بوضع سياسة وأنظمة للحجر على أي شخص يثبت عدم رشده في تداينه، وتمكين أقاربه 
 بن ، ويمكن الاستدلال لذلك بطلب عليٍ  من عثمان الحجر  على عبد اللهالتَّداينليه، ومنعه من من تقديم طلب للجهات المعنية للحجر ع -معه

 تلك عدم رشده فيه، والظاهر أنه لولا اطمئنان عثمان بشراكة الزبير لعبد الله فيعليٌّ ى أر من النشاط التجاري الذي  جعفر رضي الله عنهم، لمنعه
 .(3) التجارة لحجر عليه

وهذا يحفز على يق عوائد مضمونة، ب، وتحقسُ وسيلة للتك   في البنوك التقليدية، لأنه للتَّداينالإقراض الربوي أكبر مصدر يعُد   تحريم الربا:: سابعاا
ين، أو تأخر الدَّ  زمن دكلما امت  ومضاعفة العائد؛ البنوك التقليدية في تقديم القروض للعملاء؛ وتضخيم حجم الديون، ولذلك تتنافس التَّداين

ي دةالعملاء ويقع كثير من السداد، المدين عن  ، اتهولة الإجراءس، ويغريهم في ذلك -إما لجهلهم، أو لضعف الوازع الديني لديهم-في تلك المحص 
 والحصول على النقد مباشرة.

                                                           

 (.3/672(، الشوكاني، ممد بن علي: المرجع نفسه )5/36ق )(، القرطبي: المرجع الساب6/609( انظر: ابن قدامة: المرجع السابق )1)
 (.6/611( انظر: ابن قدامة: المرجع نفسه )2)
 (2/386: شرح أدب القاضي )ز( انظر: الخصا ، عمر بن عبد العزي3)
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سن، وعلى البيوع القائم على القرض الح التَّداينوأجازت بالنقود، وحظرت الاتجار ، الرباالقائم على  التَّداينقد حرَّمت الإسلامية الشريعة إن       
 (1) وقد سبق بيان ذلكنموها دون ارتباط بالسلع والمنافع، الآجلة الحقيقية، وهو تداين لا يسمح بتضخم الديون و 

القائم على القرض  ،داينبالتَّ فإن الشريعة قد أجازت التمويل  ، وعدم استغناء أي اقتصاد عنه،التَّداينهمية نظراً لأ :تعدد أنماط التمويل: ثامناا
عد تُ و خيارات أخرى للتمويل،  لذلك فقد شرعتبحيث تهيمن على التمويل في المجتمع،  ،التَّداينلكنها لا تحبذ المبالغة في الحسن، والبيوع الآجلة، 

ويل بالمشاركة وإنقاص بزيادة نسبة التم"المطالبة وقد صارت ، التَّداينقود التمويل القائمة على عمن تحد  التيالمشروعة البدائل أهم عقود المشاركة 
 . (2)ابتغاء العدالة" ،عد مطلباً خاصاً بالمصرفية الإسلاميةتولم ابتغاء الاستقرار وتقليل الهزات، ، 2008 نسبة التمويل بالمداينات مطلباً عالمياً بعد أزمة

، المختلفة ةالمجالات الاقتصادي ةتغطييمكنها ، بحيث وأنماطهاأجازت العديد من صورها ، و للمشاركات وقواعدوضعت الشريعة أحكامًا  لقد      
أهميته ا ممنه لكل ٍ ؛ فداينالتَّ تقتضي الاستغناء عن المشاركات  لا يعني ذلك أنو والحد من التَّداين، تيح التنوع في مصادر التمويل الإسلامي، مما ي

"لا  أنهيرى آخرون و ، (3) أعدل وأفضل من التمويل بالدَّين أن المشاركاتيرى كثير من الباحثين و ، ةرشيدة ومتوازن بصورة، شريطة أن يتم ومجاله
توجد مؤشرات قوية لتفضيل أحدهما على الآخر، وسيعتمد الأمر في نهاية المطا  على حاجة السوق، التي ستحدد النمط الذي سيتم 

 .(4)استخدامه"

                                                           

 .19-18( انظر: ص1)
 ، بتصر .4رتقاء، ورقة )غير منشورة(، صم، تقويم المسيرة وخارطة الا2017الزرقا، ممد أنس بن مصطفى: مشروع مؤتمر المصرفية  (2)

 ، وقد نقل عن ابن تيمية ما يفيد تلك المفاضلة.50، 47( انظر: السويلم، سامي بن إبراهيم: موقف الشريعة الإسلامية من الدَّين، ص3)

 . 931( الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية: المرجع السابق، ص4)
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مبدأ  تكريس :(1) في الاقتصادات الأخرى بعدة ميزات منها نظائرهاالمشاركات في الاقتصاد الإسلامي تتميز عن ومن جهة أخرى، فإن عقود      
ح على تمويل ربوي، ولا يجوز حصول أي طر  على عائد ثابت، ولا يُسمقيام مشاركات  يجوزنع كل ما يخل بهذا المبدأ؛ فلا ومتقاسم المخاطر، 

 س المالأالخسارة بقدر حصته في ر كل شريك في عقود المشاركات يتحمل من أن  على اتفق الفقهاء كما ،  (2) بالتفاضل المالي بين حملة الأسهم
 .(3) فقط
، فقد لمدايناتلى ما صدر من فتوى بجواز ابناءً ع التَّداينلتوسع المصار  الإسلامية في عقود ، وآثارها الإيجابية، ونظراً لأهمية المشاركاتو      

 أكثر أن من لاحظه ما ضوء في يم( قراراً نصه "يوص1988-ه1409بالكويت ) الخامس مؤتمره الإسلامي ذلك، فأصدر في الفقه مجمع لاحظ

                                                           

في كل الاقتصادات، وأنها عصب الاقتصاد الحديث، وهذا صحيح، ولكن المشاركات في الاقتصاد الإسلامي لها ميزات تميزها عن غيرها، ( قد يقال بأن المشاركات موجودة 1)
، وشتان بينهما؛ اليقتصاد الرأسمسبق الإشارة إلى بعضٍ منها أعلاه، ومثل ذلك يقال في القروض؛ إذ كما هو معلوم فإن القروض موجودة في كلٍ  من الاقتصاد الإسلامي، والا

صاد الإسلامي من أشد المحرمات،  الاقت فهي في الاقتصاد الإسلامي قرض حسن، وتعُد  من أفضل القُرُبات، وفي الاقتصاد الرأسمالي تقوم على دفع الفوائد للمقرضين، وهذا في نظر
 ي يمثل عصب التمويل في الاقتصاد الرأسمالي.كما أن القرض الحسن لا يمثل نسبة تذكر في التمويل الإسلامي، بينما القرض الربو 

صفية، أو يمة الأسهم كاملة عند الت( من ذلك أن الشريعة لم تجز الأسهم الممتازة، ولا أسهم التمتع، التي تؤدي إلى ضمان رأس المال، أو ضمان قدر من الربح، أو اسراداد ق2)
دورة مؤتمره السابع  ، فيمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وقد صدر قرار 270يونس: فقه المعاملات المالية، صرد قيمة الأسهم قبل انقضاء الشركة...انظر: المصري، رفيق 

يجوز إصدار أسهم ممتازة، لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس  لابأنه "م 1992مايو  14 – 9الموافق  1412 القعدةذي  12-7من  ،في المملكة العربية السعودية ،بجدة
" 1، الجزء "السابع العدد ،الدولي الإسلامي الفقه مجمع مجلة (،7/1)63"القرار رقم  ال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباحالم

 .م 1992 /هـ1412،  73ص

 (.7/145( انظر: ابن قدامة: المغني )3)
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شتى  في الإسلامية المصار  جميع نشاط يتوسع نبالشراء: أولًا: أ للآمر طريق المرابحة عن التمويل إلى نشاطاته أغلب في اتجه المصار  الإسلامية
 .(1)أخرى" مع أطرا  والمضاربة المشاركة طريق عن أو ،خاصة بجهود، أو التجارية الصناعية المشاريع إنشاء ولاسيما الاقتصاد، تنمية أساليب

 :يندينستوسائل وقائية خاصة بالم 3-1-2

 :الخاصة بالمستدينينالوقائية  التَّداينأهم وسائل ترشيد فيما يلي نتناول     

 : يسأل الناس شيئًا،  ألاو في تلبية احتياجاته،  الأصل في الإسلام أن يعتمد الشخص على نفسه :ملحة حاجةلتنفير من الاستدانة لغير اأولاا
، (2)"لا تسألوا الناس شيئاً و كان من مضامين مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه "قد  ولأهمية ذلك ف، وهو يستطيع الاستغناء عنهم

 .(3) سؤال الناس أموالهمب خاصيرى بعض أهل العلم أن النهي في الحديث حيث 
الإنسان ن ، لألحةم لغير حاجة ، والتوسع فيهايهالا أن الشريعة قد نفَّر ت من اللجوء إلإومع أن الأصل هو جواز الاستدانة كما سبق بيانه،      

تنوعت فقد لذلك ، (4)ايصعب عليه الانفكاك من الاستدانة، حتى يصبح مدمناً عليه وحينئذٍ في الاستهلاك،  عتوسَّ ، فإنه يإذا تعود على الدَّين
نحه ا، ق الُوا: و م ا ذ اك  يا  )لا تخحُيفُوا أ ن ـفُس كُم  ب ـع د  ، كقوله صلى الله عليه وسلم النهي عنهاومن ذلك  من الاستدانة، التنفيرالشريعة في أساليب   أ م 

                                                           

 .231: المرجع السابق، صأحمد ممد ،عبابنة الحليم، عبد هيماإبر  ،عبادة( 1)

  (.1043جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، حديث رقم) (2)
 (.  5/96: حاشية الإمام السندي على سنن النسائي )يانظر: السندي، أبو الحسن نور الدين بن عبد الهاد (3)
 ( ونظراً للتوسع في الاستدانة في الغرب فقد برزت ظاهرة )الإدمان على الدَّين(، وأنشئت جمعيات خاصة لمكافحة هذا الداء، انظر:  4)

 O’Neill (1995) and Wilson (1992)  :10نقلاً عن السويلم، سامي بن إبراهيم: موقف الشريعة الإسلامية من الدَّين، مرجع سابق، ص. 
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ي نُ( : الدَّ ومنها أن ، (3)الدَّين وض ل عهالاستعاذة من  ومنها، (2)"نهي صريح عن الدَّين، وأقل ما يدل عليه النهي الكراهةفهذا "، (1)ر سُول  اللّ ح؟ ق ال 
، (6)، ومنها الامتناع عن الصلاة على المدين المتوف  (5)ين، ومنها أنه يغُفر للشهيد كل شيء إلا الدَّ (4)ينه حتى يقُض ى عنهنفس المؤمن معلقة بد  

ين، "عدم الاستغراق في كثير من الدَّ و، (7)"الاستدانة قدر الإمكانا على تجنب التشريع الإسلامي يشجع عمومً "أن  من تلك النصوصيستنبط و 
ومن ، (9)فرأى أنه "لا ينبغي تح م لُه إلا من ضرورة"في التنفير من الدَّين، بل ذهب ابن حجر إلى أبعد من ذلك ، (8)سير منه"والاقتصار على الي

                                                           

الأحاديث سلسلة : الألباني، ممد نًصر الدين: (، وذكر الألباني بقية رواته، وقال: وهذا إسناد جيد، انظر16954و  16869( رواه أحمد في المسند، حديث رقم )1)
وقد أورد السويلم، سامي بن إبراهيم: عدداً من الأحاديث ذات دلالة متنوعة عن الدين في بحثه )موقف الشريعة الإسلامية من الدَّين(،  ،(2420حديث رقم )، الصحيحة

 .17-12ص

 .(429-2/428) لزركشي: البحر المحيط في أصول الفقها، وانظر في دلالة النهي: 14السويلم، سامي بن إبراهيم: موقف الشريعة من الدين، ص ( انظر:2)

ين: ثقله وشدته، انظر: ابن حجر: فتح الباري )589(، ومسلم، برقم )832حديث أخرجه البخاري برقم ) (3)  (.11/178(، وضلع الدَّ
 (.8713(، انظر: ابن الأثير: جامع الأصول في شرح أحاديث الرسول، حديث رقم )2413(، وابن ماجة برقم )1087حديث أخرجه الرامذي برقم ) (4)
 (.7221-7218(، وانظر روايات للحديث لدى ابن الأثير: المرجع نفسه، الأحاديث رقم )1886حديث أخرجه مسلم برقم ) (5)
 (.2554-2551(، وانظر: ابن الأثير: المرجع نفسه، الأحاديث رقم )2168برقم )حديث أخرجه البخاري  (6)
 .34المالية في ضوء الاقتصاد الإسلامي، ص ات( انظر: السويلم، سامي بن إبراهيم: الأزم7)

 عنى الاصطلاحي، وهو خو  الهلاك على النفس أو مقاربته.(، وقد يُحم ل مراد ابن حجر من الضرورة معناها اللغوي، وهو الاحتياج الشديد، وليس الم4/547فتح الباري ) (8)
 (.5/68فتح الباري ) (9)



57 
 

سقاط الدًّين وإبراء إأن الشريعة قد تشددت في المعاملات المالية التي تتضمن إنشاء ديون جديدة، وتسامت في المعاملات التي تتضمن الملاحظ 
 .(1)ذمة المدين

لسداد اعندما تكون الاستدانة لتمويل نشاط اقتصادي، فإن من أسباب تعثر  :النشاط الاقتصادي، وأجل التَّداين أجلبين  تناسبالثانياا: 
 تزيدء إلى وسائل بسبب اللجو  ،تضاعف الدَّين فينتج عن ذلكطويل الأجل، لتمويل نشاط  في الأجل المحدد أن تكون الاستدانة قصيرة الأجل

، وذلك لتَّداينايدفع نحو تجديد  أطول أجلًا نشاط ن التورق المنظم قصير الأجل لتمويل الدَّين بدلًا من سداده، ومن الأمثلة على ذلك أمبلغ 
 .(3)، وما يراتب على ذلك من آثار سلبية ين، وهو أقرب حيلة لربا الجاهلية المؤدي لتضاعف الدَّ (2) ينبقلب الدَّ 

 هج ني نى نم نخ نح ُّٱٱ:ها، قال الله تعالىؤ الدَّين أمانة يجب أدا يعُد   الحث على سداد الدَّين، والترهيب من المماطلة فيه:  ثالثاا:

وقد )أطلق هنا اسم الأمانة على الدَّين في الذمة، وعلى الرهن، لتعظيم ذلك الحق؛ لأن اسم الأمانًت له ، (4)َّيح يج هي هى هم

                                                           

، ومن أساليب التنفير ما جاء في التنفير من مماطلة الغني، وعقوبته، وسيأتي الحديث 44-33( انظر تفصيل ذلك وأمثلته لدى السويلم، سامي بن إبراهيم: المرجع نفسه، ص 1)
 عنها.

وله عدة  ،دين: "إحلال د ين جديد مؤخر، مل دين سابق التقرر في الذمة، بعد حلول أجله، من غير جنسه، أو من جنسه، مع زيادة في القدر أو الصفة"المراد بقلب ال( 2)
 .192صور. انظر في ذلك: حماد، نزيه كمال: قلب الدَّين، صوره، وأحكامه، وبدائله الشرعية في معاملات المصار  الإسلامية المعاصرة، ص

مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة ، وقد رأى 4-3انظر: الزرقا، ممد أنس بن مصطفى: توصيات لإصلاح الصناعة المالية، ص( 3)
سخ الدين في الدين الممنوع شرعاً كل ما يفضي إلى زيادة يعد من فأن قلب الدين " .م12/4/2006-8هـ الذي يوافقه 14/3/1427-10المنعقدة بمكة المكرمة في الفراة من 

 "، وقد فصل حماد، نزيه كمال، أحكام الصور المختلفة لقلب الدين، في بحثه المشار إليه في الهامش السابق.الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه

 (283( سورة البقرة، الآية )4)
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، وقد اتفق العلماء على أن المماطلة بوفاء (1)مهابة في النفوس، فذلك تحذير من عدم الوفاء به؛ لأنه لما سم ي أمانة فعدم أدائه ينعكس خيانة(
، و"المعنى أنه من الظلم، (3)...( م ط لُ ال غ نيح ح ظلُ م  ، وفي الحديث: )(2)م، وذكر بعضهم أن المماطلة من كبائر الذنوب الدَّين مع القدرة عليه حرا

ن أخذ أموال م، ومما ورد في الراغيب في الوفاء، والراهيب من المماطلة قوله صلى الله عليه وسلم: )(4)وأطلق الظلم للمبالغة في التنفير عن المطل"
يدل على أن من استدان، وهو عازم على أداء الدَّين، وهذا الحديث ، (5)ى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله(ناس يريد أداءها أدَّ ال

يذهبه من ي "أواجتهد فيه، فإن الله تعالى يعينه على أدائه، ومن استدان وهو يبطن عدم الوفاء، لم يعنه الله، ولم يوسع عليه رزقه، بل يتلف ماله، 
الإتلا  يقع له في الدنيا، وذلك في معاشه أو في نفسه، وهو ع ل م  من أعلام النبوة؛ " ، وهذا(6)"يده فلا ينتفع به؛ لسوء نيته، ويبقى عليه الدَّين

ومن وسائل التنفير من المماطلة عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المدين عند ، (7)"لحما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئًا من الأمرين

                                                           

 (.2/586) المرجع السابقمد الطاهر: ( ابن عاشور، م1)

، 70(، المزيد، مزيد بن إبراهيم بن صالح: استيفاء الدَّين، دراسة فقهية مقارنة، ص1/201انظر: الهيتمي، أحمد بن ممد بن حجر المكي: الزواجر عن اقراا  الكبائر) (2)
 .43ره، وأحكامه، دراسة فقهية اجتماعية، صالغنميين، أسامة عدنًن عيد: المطل الحرام: مفهومه، صوره، أسبابه، أضرا

 (.1564(، مسلم في صحيحه، حديث رقم )2287أخرجه البخاري في صحيحه، برقم ) (3)
 (.4/543ابن حجر: فتح الباري ) (4)
 (.2387( أخرجه البخاري، الحديث رقم )5)

 (. 3/317العيني، ممد بن أحمد: عمدة القاري، شرح صحيح البخاري ) (6)

 (.5/66ابن جر: المرجع السابق )( 7)
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، ومنها فرض العديد العقوبات المادية والمعنوية على المدين (1)وفاته؛ لتحريض "الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصل إلى البراءة منها"
 .(2)المماطل القادر على السداد 

، (3) ا(ه لقي الله سارقً أن لا يوفيه إيا مع  وهو مجُ  ،ان دينً يَّ د  تأيما رجل )صلى الله عليه وسلم:  إن قول النبي خطة لتسديد الديون:وضع رابعاا: 
لعزم على يدل على وجوب ا، (4)أخذها يريد إتلافها أتلفه الله( )من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومنوقوله صلى الله عليه وسلم: 

من الكبائر ذكر بعض أهل العلم أن و ، (6)حال كونه يريد إتلافها يعني قصده مجرد الأخذ، ولا ينظر إلى الأداء"و"، (5)سداد الدَّين عند أخذه 
ويبدو أن ارتباط  ،(7)""الاستدانة مع نيته عدم الوفاء، أو مع عدم رجائه، بأن لم يضطر، ولا كان له جهة ظاهرة يفي منها، والدائن جاهل بحاله

 ىالاستدانة بعلم المستدين بقدرته على الوفاء أمر معهود في صدر الإسلام، لذا كانوا ينكرون على من استدان، وليس له عنده وفاء، يدل عل

                                                           

(، وانظر روايات 2289(، وانظر في امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المتوفي المدين، صحيح البخاري، حديث رقم )4/558ابن حجر: المرجع السابق ) (1)
 (.3/657أخرى لدى: الشوكاني، ممد بن علي: المرجع السابق)

 لك العقوبات عند الحديث عن عقوبة مطل الغني.ستأتي الإشارة لت (2)
 (.2720(، وأورده الألباني في صحيح الجامع، حديث رقم )2410ه ابن ماجة: السنن، حديث رقم )( أخرج3)

 ( أعلاه.1سبق تخريجه، في الهامش رقم )( 4)

 (.5/66) ابن حجر، أحمد بن علي: فتح الباريانظر: ( 5)

 (. 12/317رجع السابق )العيني، ممد بن أحمد: الم( 6)

 (.1/201الهيتمي، أحمد بن ممد بن حجر المكي: المرجع السابق) (7)
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إني سمعت رسول  :تقال !؟وليس عندك وفاء ،يا أم المؤمنين تستدينين :ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت فقيل لهاذلك ما ورد أن 
 .(1) (ا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجلمن أخذ دينً ) :الله صلى الله عليه وسلم يقول

رادة تقتضي ن العزم والإلأ، لقد اشراط الفقهاء لجواز الاستدانة شروطاً منها: العزم على الوفاء، وأن يعلم أو يغلب على ظنه قدرته على الوفاء     
من أهم مصادر ، و (2) لا يريد الوفاء إلا بطريق التمني، والتمني خلا  الإرادة فإنهعلم من نفسه العجز عن الوفاء،  ، فلوعلى الوفاءالعلم بالقدرة 

نًجحًا، حيث إن  اقتصادياً  انشاطً ولته أصولًا  جيدة، أو مزا هامتلاكحجم الدَّين مع إمكانًت المستدين، و  بتناسلقدرة على الوفاء هو با العلم
 ، وهذا يقتضي أن تتضمن خطة السداد دراسة جدوىالسدادوعدم القدرة على  ،أسباب تعثر الوفاء المشروعات الممولة بالديون من أهم فشل

اطر بأموال الناس فيها،  ولم يخالمشروعات التي يستدين لتمويلها، فإن كانت نتائج الدراسة إيجابية أقدم عليها، وإن لم تكن كذلك انصر  عنها؛ 
شرط العزم على فإن ، (3)الممول بذلك الدَّين، وأجل النشاط الاقتصادي الدَّين التناسب بين أجل سدادكما أن من لوازم تلك الخطة مراعاة 

 ! بعواقب ذلك ةمبالا، دون يغامر بأموال الناس، ويستثمرها في مجالات مرتفعة المخاطرةيستدين لمن فيلا يتحقق  الوفاء، والقدرة عليه،

                                                           

(، والحديث صحيح، انظر: الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث رقم 2408(، ابن ماجة: السنن، حديث رقم )4687النسائي: السنن، حديث رقم ) ( أخرجه1)
(1029.) 

 (.33/113(، وزارة الأوقا  والشؤون الإسلامية الكويتية: المرجع السابق )5/66المرجع السابق )انظر: ابن حجر: ( 2)

 سبقت الإشارة إلى ذلك في النقطة )ثانيًا(.( 3)
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يد السداد، طريقة تحدد مواعترتيب عقد الاستدانة وتنظيمه بسداد الديون هو خطة أول معالم من وإذا تقرر الإقدام على الاستدانة، فإن      
 التَّداين م  زُ ضوابط ت ـ وكتابته والإشهاد عليه، وهذه ال ،ين؛ حيث وضعت تلك الآية ضوابط لتوثيق الدَّ ين، وغير ذلك مما ذكر في آية الدَّ توثيقهو 

 يصبح مصدراً للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.؛ ففلتحتى لا ين
النبي صلى الله عليه وسلم  ين، وهذا ما أشار إليهثم تأتي الخطوة التالية التي تلزم المدين بتنظيم موارده المالية، وتخصيص جزء منها لتسديد الدَّ     

الحديث هذا يدل  حيث ،(1) ( أرصده لدين اشيء إلا شيئً وعندي منه  ،لسرني أن لا تمر علي ثلاث ليال ،اذهبً  أحد )لو كان لي مثلفي قوله: 
، ومن جهة ثانية فإن الحديث النبوي الشريف يقتضي أن يكون (2)دَّين بحيث لا يجد له وفاءً؛ فيعجز عن أدائه(على أنه )لا ينبغي الاستغراق في ال

من  وأ هاتسديد الدَّين منل تمثل ضمانًً  ،الاقرااض في حدود طاقة المقراض وإمكانًته، مما يجعل الاقرااض مرتبطاً بنشاط حقيقي وأصول حقيقية
 ها.عائد

لحصول على أموال لتغطية السعي ليقتضي  الإنفاقالتوسع في ف؛ التَّداينمن أهم وسائل ترشيد  الإنفاقترشيد يعتبر  :الإنفاقترشيد : خامساا
ولقد   ،الديون تتضخموبالتالي  دة الديون،ي  ص  نحو الاقرااض، والدخول في مح تنفتح شهية الأفراد فإن النفقات المتزايدة، ونظراً للتسهيلات المصرفية 

و في دخل بمعدل أعلى من معدلات النمالاستهلاك  حيث نمى، م2008سباب الأزمة المالية في هم أن أم الإنفاق الاستهلاكيلتوسع في اكان 

                                                           

 (.5/68(، ومعنى أرصده: هيأته وأعددته، انظر ابن حجر: المرجع نفسه )6444، 2389( أخرجه البخاري، الحديث رقم )1)

 (.11/275جع نفسه )المر : حجرابن  (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=11798#docu
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حيث أقدمت الأسر في الولايات المتحدة الأمريكية على استخلاص النقد من الثروة الكامنة في مساكنها لإنفاقه في الاستهلاك، فكان الُأس ر، 
 . (1)أسباب أزمة الرهن العقاري وتداعياتها ذلك من أهم 

كه لرغبات الأفراد، ولم يرا متوازنًً، ه ك كان موقفه منسية للاقتصاد؛ لذلكأحد المكونًت الأسا  الإنفاقإن الاقتصاد الإسلامي يعرا  بأهمية      
 نحنخ نج مي مى ٱُّٱالله تعالى:  ، قالالإنفاقضبط كمية ونوعية  ، ومن أهم ذلكلإنفاقلراشيد ا ضوابطالو ونزواتهم، بل شُرحعت  الأحكام 

زيادة  أو ،بتجاوز القدر الكافي اكميً الإسرا  فيه، والإسرا  يكون  فالآية تأمر بالاستهلاك، وتنهى عن تركه، وعن ؛ (2)َّ هج ني نى نم
 .(3)بتجاوز الحلال إلى الحرام ايكون نوعيً الرافه في الاستهلاك، و 

                                                           

 .30، 25( انظر: مارتن نيل بيلي وآخرون: أسباب الأزمة المالية، ص1)

 (.31( سورة الأعرا ، الآية )2)

 .287( انظر: ابن سعدي: المرجع السابق، ص 3)
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 ،(1)َّتم تز تر بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ُّٱٱتعالى:قال الله  ،تناسب مع الدخلالإنفاق أن ي ترشيدوسائل أهم ومن        
وعندما يكون إنفاق الشخص متناسبًا مع دخله، فإن ، (2)اوانخفاضً  اتفاعً مع الدخل ار  ايقتضي بأن يكون الإنفاق متناسبً  وهذا التوجيه الرباني

رين، فإن صبح الشخص مدينًا للآخوعندما ي ة.يلم يكفح دخله لسد حاجاته الحقيق إذاإلا  ا،اللجوء إليه، و ذلك سيحد من حاجته للاستدانة
لم أعطت سداد الدَّين أولوية على النفقات التطوعية، بل يرى بعض أهل العقد الشريعة لذلك نجد ؛ آكد الاقتصاد في الإنفاق يكون في حقه

 .(3)أن من عليه د ين لا يعتق ولا يتصدق، وإن فعل رُد ؛ لأن سداد الدَّين مُقدَّم على صدقة التطوع

 :ينوسائل وقائية خاصة بالدائن 3-1-3

 الخاصة بالدائنين:الوقائية  التَّداينفيما يلي نتناول أهم وسائل ترشيد    

                                                           

الثياب، ويأكل أخشن  يلبس الغليظ من هله: إنفقيل -سأل عن أبي عبيدة رضي الله عنه" رضي الله عنه عمروفي تفسير تلك الآية روى الطبري أن  (.7( سورة الطلاق الآية )1)
الله؛  هقال: رحمفلبث أن لبس ألين الثياب، وأكل أطيب الطعام، فجاء الرسول فأخبره،  اأخذها؟ فمما يصنع بها إذا هو  رللرسول: انظالطعام؛ فبعث إليه بألف دينار، وقال 

 (.23/463" انظر: تفسيري الطبري )ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه؛ فلينفق مما آتاه الله{}لينفق الآية تأول هذه 

الاقتصاديون  كما أشار  ،للتغيرات في الدخل، وأكدت نظرية كينز ميل الأفراد لزيادة استهلاكهم عند زيادة دخلهم الإنفاقتعلق الدراسات الحديثة أهمية كبرى على تجاوب  (2)
، لاقتصادالولا ذلك لدخل الاقتصاد في ركود انظر: بول آ. سامويلسون، ويليام د. نورد هاوس: أنه لكي يحافظ الاقتصاد على نموه، و زيادة الإنفاق مع زيادة الدخل إلى أهمية 

 .460-459ص

 .(11/275، )(5/67)انظر: ابن حجر: فتح الباري  (3)
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   : ان كفنشأت المؤسسات المالية الإسلامية في بيئات ذات نظم وتشريعات تخدم المصرفية التقليدية، وتتواءم معها،  التجديد والابتكار:أولاا
ة مع ويوجدت نفسها في منافسة ق حيثفي شق طريقها بصورة مستقلة، وعدم نجاحها ، القصور في عمل تلك المؤسساتذلك من أسباب 

كثير من رضة  لانتقادات  عالمصرفية التقليدية، فسعت لتكييف منتجاتها المالية لتؤدي وظائف تمويلية منافسة للمنتجات التقليدية، مما جعلها 
به مع ، وإن كانت متوافقة مع الشريعة في الظاهر، إلا أنها تتشامنتجات المصرفية الإسلاميةمن  العديدأن حيث يرون ، المختصين والمهتمين

 ار المصبعض إغراء ن أسباب مالتشابه ذلك  ، وربما كانالمنتجات التقليدية في مآلاتها، ولا تسهم في تحقيق مقاصد الشريعة في المال والاقتصاد
ميدانها التقليدي دون أن تغادر  ،في ميدانهابذلك منتجات متوافقة مع الشريعة، ومنافسة المصرفية الإسلامية تقديم وتيسير مهمتها في  ،التقليدية
  !بالكلية
ة بينها وبين المصرفية تتلاشى الفوارق الحقيقيوإما أن تتأخر، ف، الحقيقيةإن المؤسسات المالية الإسلامية إما أن تتقدم نحو المصرفية الإسلامية      

 الاقتصاد والتمويل المتخصصين والباحثين المتميزين في لتشجيع هايقتضي جهودًا حثيثة ومستمرة، ودعمًا سخيًا منتقدمها غير أن  .التقليدية
 ،قادرة على توفير التمويل المناسب، بالقدر المناسب، في الوقت المناسبأدوات، التمويل الإسلامي، وابتكار  منتجاتلتطوير الإسلامي، 

 .يعة في المال والاقتصادشرعية، والمساهمة في تحقيق مقاصد الشر بالأحكام والضوابط الالحقيقي ، في ظل الالتزام وبالتكلفة المناسبة، والعائد المناسب
تجديد والابتكار في لفي مجال امشراكة، وتعاون حقيقي نحو جهود مهمة خطوة يمثل  ،المؤسساتلتلك المرجعية الشرعية إن النجاح في توحيد و 

 أدوات ومنتجات التمويل الإسلامي.
ن الزيادة في الثمن لحاجة ولغير حاجة، ولأ التَّداينفلا يجعل التاجر بيوعه كلها آجلة؛ لأن ذلك يوسع  :البيوع الآجلةعدم التوسع في ثانياا: 

ص تجارة كره أهل العلم أن لا يكون للشخقد  لذا فللمماطلة وتعثر السداد، الدائن الآجل تكون عبئًا على أهل الحاجة والضرورة، وقد يتعرض 
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، سأن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأ العينة"د على كراهية ذلك، فقال نص الإمام أحم، و (1)غير البيع الآجل
يبيع  ، ولاوينبغي له إن قدر أن لا يبيع إلا بالنقد فليفعلبن الحاج "ويقول ا ،(2) "أكره للرجل ألا  يكون له تجارة غير العينة، فلا يبيع بنقدو 

نقد عليه، فإذا كان إنما يكون لتعذر ال، لأنه غالب من يشراي بنسيئة ؛بأنه يدخل في بيع المضطر"كراهة ذلك ابن تيمية  علل قد و ، (3)"بالدَّين...
 ، وخير الأمور أوسطها.(4) ار"من التج اوإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرً  الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة،

حاجة  يستغل ألا بشرط، "(5)عن ثمن البيع الناجز ،يجيز جمهور الفقهاء زيادة الثمن في البيع الآجل :ةع الآجلو البي أرباحفي  الاعتدالا: ثالثا 
  الطر  حق في مظوراً العقد يكون الحالة هذه ففي فاحشة، الزيادة يجعل بأن يظلمه، أو المشراي

ُ
 على بزيادة المضطر بيع على قياسًا ل،ستغح الم

يع به بلذي يزيد على قدر الأجل؛ لأنه شوفي هذا الشأن يقول ابن تيمية "وهذا يقتضي كراهية الربح الكثير؛ ا ،(6)"لحاجتهلًا استغلا المثل بدل

                                                           

 .26حسن السيد حامد: بيع التقسيط وتطبيقاته المعاصرة، دراسة فقهية مقارنة، ص (، خطاب،6/263انظر: ابن قدامة: المرجع السابق ) (1)

 (، بتصر ، والعينة هي "أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشرايها بثمن أقل منه نقدًا"، والفقهاء قد يطلقون على بيوع الآجال "بيع العينة"6/262ابن قدامة: المرجع نفسه ) (2)
 (.467-4/466(، الزحيلي، وهبة: الفقه الإسلامي وأدلته )6/260انظر: المرجع نفسه )

 (.2/287المدخل ) (3)

(، ابن القيم، شمس الدين أبو بكر ممد ابن قيم الجوزية: تهذيب مختصر 4/9بن قاسم: ممد بن عبد الرحمن بن ممد: المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) (4)
 .(5/109ر سنن أبي داود للمنذري )سنن أبي داود، بهامش مختص

 (.3/532( انظر: الشوكاني، ممد بن علي: نيل الأوطار )5) 
 .82( سعد الدين، عدنًن ممد سليم: بيع التقسيط، وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص6) 
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تمني ارتفاع ، ويكره (2) ، وقال "لا بأس ببيعه إلى أجل، لكن المحتاج لا يربح عليه إلا الربح المعتاد؛ لا يزيد عليه لأجل ضرورته"(1)المضطر"
 .(3)الأسعار، كما "يكره المال المكسوب من ذلك، كما قال من قال من الأئمة: إن مالًا جُمع من عموم المسلمين لمال سوء"

لاسيما ممن -بعضهمدفع يالسداد، بل قد يجعلهم أكثر عرضة للتخلف عن ، و العملاء يثقل كواهلزيادة الثمن في البيع الآجل المبالغة في  إن     
يادة الثمن في ز المبالغة في  تجنبيراتب على وبالمقابل فإن من المتوقع أن ، (4) التعامل مع المؤسسات التقليديةلتفضيل -ضعف لديه الوازع الديني

داد، وفي ذلك كله ترشيد ، ويمكنهم في السمن أعباء المستدينينذلك ، كما سيخفف الدائنين في البيوع الآجلةع س  ضعف الدافع لتو   الآجل البيع
 .للتَّداين
إن البنوك المركزية تقوم بتحديد أسعار الفائدة للإقراض الربوي، وتلزم البنوك التقليدية بذلك، وذلك للمحافظة على الاستقرار والنمو       

جلة، بالربح الآبيوع العقود  إبرامهاتقديمها للتمويل، أو الاقتصادي، وحيث إن المصرفية الإسلامية لا تقرض مقابل فائدة، فإن ذلك لا يعني 
لتسعير وك المركزية تدخل البنالحاجة، لذا قد يتطلب الأمر دراسة مدى مشروعية كما أن العرض والطلب قد لا يتم بصورة متكافئة، الذي تفرضه،  

والأزمات، ار، والاضطر في حالات معينة، كالاحتكار، التسعير ز او قياسًا على جفي بعض الحالات، المصار  الإسلامية،  فيالعقود الآجلة 
وك المركزية ، وتستفيد من حماية البنالقطاع المصرفيالبنوك بصفة عامة تمارس احتكار جهة ثانية، فإن ، ومن (5)والتواطؤ بين البائعين، أو المشراين

                                                           

 (.4/10ابن قاسم: ممد بن عبدا لرحمن بن ممد: المرجع السابق ) (1)

 (.29/501مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) (2)

 ابن قاسم: ممد بن عبدا لرحمن بن ممد: المرجع نفسه، الموضع نفسه. (3)

 .79( انظر: أبو زيد، عبد العظيم جلال: المرجع السابق، ص4)

 .51-50، فهمي، حسين كامل: المرجع السابق، ص146انظر: المصري، رفيق يونس: المرجع السابق، ص (5)
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اللازمة سياسات الالإجراءات و وقوانين تحكمه، واتخاذ  وضع ضوابطو ك تنظيم عمل البنو ركزية عن البنوك الم مسؤوليةات مسوغأحد لها، وهذا 
   .صلحة العامة، والحد من السلبياتلتحقيق الم

عر  على والمقصود بالجدارة الائتمانية "دراسة العوامل المالية والشخصية للعميل بهد  الت الجدارة الائتمانية للمستدين: التثبت من: رابعاا
على المستدين قدرة ، ويمكن التعر  على (1)سداد الالتزامات المستقبلية، التي تنشأ عن منحه قدراً معينًا من الائتمان"قدرته ورغبته في 

، فيمكن التعر  عليها من خلال العوامل الشخصية التي تعبر عن مدى توافر العوامل المالية، أما رغبته في السداد السداد من خلال
 .(2)ثقافة الالتزام لدى العميل

يث تعد مؤشرات ح بدراسة الجدارة الائتمانية للمستدين؛ يناهتمام الدائنيزيد ، التَّداينوفي هذا العصر الذي توسعت فيه عقود      
كالات دولية للتصنيف ئت و نشح أُ قد لأهميتها فو ، سداد المستدين التزاماته الماليةالجدارة الائتمانية مقاييس لتقييم احتمالات خطر عدم 

لأهمية الجدارة ، و (3)على درجة تصنيفها الائتماني وتكلفته ،تمويل الدول والشركاتحجم الأعمال، ويتوقف  قطاعلللدول و  الائتماني
عاوضته بالثمن القليل؛ ض؛ فإن كان ملحيًّا د ي حنًا يرُغب في ميرى ابن تيمية أن مقدار العوض يرتفع وينخفض "بحسب المعاوح الائتمانية وأثرها 

  .(4)ي لا يبُذل بمثله لمن يظن عجزه أو مطله أو جحده"الذ
                                                           

 .322العماري، رضوان، قصيري، حسين: دراسة مقارنة لنماذج الجدارة الائتمانية، ص (1)

 .323-322انظر: المرجع نفسه، ص (2)

 .2انظر: التوني، نًجي: مؤشرات الجدارة الائتمانية، ص (3)

 (. 29/524( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم: مجموع الفتاوى )4)        
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ذلك لا يكون ، و هعلتعامل مكشرط للدى لمستدين  الجدارة الائتمانية قتضي تحقق ي، الكبرىالمال من مقاصد الشريعة إن كون حفظ      
نعه من التصر  مرت بمأ؛ أما السفيه الذي لا يحسن التصر  في المال، فقد نهت الشريعة عن إيتائه المال، بل هالمالي في الر شدتحقق دون ب

 .(1) ، ما لم يتم اختباره للتحقق من رشده وجدارتهالخاص في ماله
مقصده من الاستدانة؛ و تقع على الدائن مسؤولية التحقق من الجدارة الائتمانية للمستدين، ليتعر  على قدرته ورغبته في السداد، و      

، ولا ينبغي معه التعاملجم عن فينبغي له أن يحونحو ذلك، أنه لا يحسن التصر  في المال، بتبذيره، أو إنفاقه فيما لا ينبغي،  لهفإذا تبين 
 .فيسلم ماله لذوي الملاءمة المالية المنخفضة سلام للطمع في ربح مرتفع وسريع،له الاست

بعد لأسيفع الجهني افعندما أفلس الجانب الأخلاقي للمستدين،  هيكبيرة   ها الشريعة أهميةت  ل  الجدارة الائتمانية التي أو   معاييرومن       
الأخلاق الحسنة في المستدين،  مبي حنًا أهمية توافر خطب الناس  إنه ف ،عمر رضي الله عنهرفُحع أمره إلى و بطريقة غير رشيدة،  ةستدانتوسعه في الا

، و الى  أ م ان تحهح إحذ ا ائـ  وقال " قحه إحذ ا حدَّث  د  تهُُ؛ و ل كحن  ان ظرُُوا إلى  صح ي امُ ر جُلٍ و لا  ص لا  تـ غ نى  محن ، و إلى  و ر عحهح إحذ  تُ لا  ي ـغُرَّنَّكُم  صح شهد رجل و ، (2)"ا اس 
ك بالدينار عاملُ فمُ " بالمشهود له، فسأله أسئلة، منها بالفضل والعدالة، فأراد أن يتأكد من معرفة الشاهد، رضي الله عنه لآخر عند عمر

                                                           

 .27-26انظر ما سبق عن ذلك، ص( 1)
 .17سبق تخريجه، ص( 2)
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في هذه الآثار فرَّق الفاروق رضي الله بين التعبد الشخصي، وبين سلوك وأخلاقيات ف، (1)"بهما على الورع؟ يستدلذ ين لَّ ال والدرهم؛
 ،والتقوىالتعبد الشخصي ف بدون عذر حقيقي؛ ،أو التأخر في الوفاء مماطلته، وعدم التزاماتهو  بتعهداتهفي تعامله، ودرجة وفائه  الشخص

 ،لشخصاومعرفة مدى الإخلاص فيه، ولكنهم يستدلون عليه، من خلال التعامل مع ذلك ، لا يستطيع البشر قياسهبين العبد وربه،  ر  سح 
ستبين الجدارة يكون مع البر، والفاجر، والمسلم، والكافر، وت التَّداينفأخلاقية، معايير ، وفق جدارته الائتمانيةه، و عُ ر  و    به عر  يُ الذي 

، والتحقق لذلك ناسبةالم ليةالآوهي معايير يمكن قياسها بوضع عايير الأخلاقية، وفق تلك الم ،الأخلاقية للجميع من خلال التعامل معهم
 .من الجدارة الائتمانية للمستدين، يحد من التَّداين غير الرشيد، كما يحد من تعثر سداد الديون

هنيين ب عدم التزام الم، بسبالر شدقد ينحر  التَّداين عن  : ترسيخ مبدأ الالتزام الأخلاقي للمهنيين في مجال التمويل الإسلامي:خامساا
يقتضي الاهتمام  ذاوهعقود التَّداين، والتهاون في تطبيقها، وإجراءات بأحكام وضوابط -عند إبرام العقود-في مجال التمويل الإسلامي

يئة المحاسبة مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لهوفي هذا الصدد فقد اعتمد وتدريبهم عليه، لديهم، سيخ مبدأ الالتزام الأخلاقي برا 
"، لإسلاميالأخلاقيات للمهنيين في مجال التمويل ا ة"مدونبشأن وفي( إصدار المعيار النهائي والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أي

 ،وية للأخلاقياتتطوير بنية أساسية قعلى ة عدة المؤسسات المالية الإسلاميلمسا ،وكمة تطبيق مدونة الأخلاقياتمعياراً لحويتضمن ذلك 
وتطوير  ،مساعدة المهنيين في مجال التمويل الإسلامي على تعزيز فهمهم للأخلاقياتو إضفاء الطابع المؤسسي على الأخلاقيات؛ و 

                                                           

(، ابن قتيبة: عيون 2/550) الفاروق دكثير: مسن(، ابن  7/364(، معرفة السنن والآثار)214-10/213) ( انظر الأثر كاملًا لدى: البيهقي: السنن الكبرى1)
التحرج، والورع:  والورع:(. 261-8/260الغليل) ءالألباني: إروا(، وسنده صحيح. انظر: 9/173، 28-7/27، 1/265)السابق (، المتقي الهندي: المرجع 3/158الأخبار)

 عن المحارم.  العرب)ورع(؛ أي أن الورع خلق يبعث على الكف  نانظر: لساالتقوى؛ ويعني الكف عن المحارم، 
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من مخاطر  ة الإسلاميةالماليالمؤسسات يحمي و حيث يسهم ذلك في ترشيد التَّداين،  ،عاليةوجودة بكفاءة  الأخلاقيالالتزام تهم على اقدر 
 .(1) والمخاطر المتعلقة بالسمعة ،عدم الالتزام الشرعيمخاطر  وفي مقدمتهاشغيل، الت

  

                                                           

عل التدريب على الأخلاقيات إلزاميًا للمهنيين في مجال التمويل قراراً بجبنك البحرين المركزي ، وقد أصدر  http://aaoifi.com/announcement انظر: (1)
  .الإسلامي

http://aaoifi.com/announcement
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 :التَّداينترشيد علاجية لوسائل  3-3

لكن تلك  داء الحقوق،وأتستهد  بناء علاقة بين الدائن والمدين، أساسها الثقة، والإرفاق، والتعاون، ، التَّداينلراشيد إن الوسائل الوقائية       
ا بم الالتزاملدائن والمدين في التفريط  وأ، لضعف الوازع الديني والأخلاقي لديهالمدين؛  مماطلةالوسائل الوقائية قد تُخفحق في منع تعثر سداد الدَّين، و 

ا لا بد من وجود وسائل ، وهنهإعسار لظرو  طارئة تؤدي إلى إفلاسه أو ، كما أن المدين قد يتعرض التَّداينلراشيد وضعته الشريعة من أدوات وقائية 
التعثر بطريقة  ةتراعي كل الظرو  والحيثيات، وتحمي حقوق كل الأطرا ، لتتم معالجو تقوم على العدل والاعتدال، التعثر في السداد،  لمعالجةمناسبة 

 لاقتصاد كله.   ل، أو التَّداينن حدوثها لأطرا  يمك، من تلك الأزمة بأقل خسائر ممكنةروج رشيدة، تستهد  الخ
لصالح ذلك العقد حيث يميل ؛ (1)قعقد إربا جعلهعقد إرفاق، بل يجعل القرض لم التقليدي في قديم الزمان وحديثه،  التَّداينوفي المقابل، فإن        

ز اسراقاق الأحرار بالحقوق ات السابقة على الإسلام تجيالقوانين في المجتمععوائد ثابتة، فإن تعثر المدين في السداد، فقد كانت ين، ويضمن لهم الدائن
لضمان الروماني القديم "اسراقاق المدين من قبل دائنه، عند عدم الوفاء بالدَّين، على اعتبار أن جسم المدين هو االمجتمع المستحقة عليهم، وتجيز قوانين 

خر عن كلما تأ،  على المدينالتقليدية  تضاعف الديون، وفي العصر الحاضر، ت(2)تنفيذ على جسم المدين!"الوفاء اللسداد الدَّين، وأنه يجوز عند عدم 

                                                           

 ه، أما الإرباق فيراد به: المبالغة في الربط، والشد بحبل ونحوه، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادَّتي  )رفق، ربق(.الإرفاق: يراد به نفع الغير، والتلط ف ب (1)
(، ابن 23/337، وانظر: القرطبي: المرجع السابق)16العزاوي، أنس أكرم ممد: التدخل الدولي الإنساني بين ميثاق الأمم المتحدة والتطبيق العملي: دراسة مقارنة، ص (2)

 .333-332(، المزيد، مزيد بن إبراهيم بن صالح: المرجع السابق، ص2/562عاشور، ممد الطاهر: المرجع السابق)
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للدول  ،جتماعيةوالأهدا  الاالاقتصادية رسم السياسات ؛ حيث تسعى الدول الدائنة للتدخل في السداد، أما الديون الخارجية، فهي أشد استغلالًا 
 .(1) بما يمس سيادة الدول المدينة، واستقلالها السياسي والاقتصاديض الاقتصادية فيها، ئونهب الفوا، عليهاوفرض هيمنتها ، المدينة
السداد،  تفرق بين المدين المعسر، والمدين المماطل، فالمعسر ليس لديه قدرة علىفي الاقتصاد الإسلامي  التَّداينالوسائل العلاجية لراشيد  إن     

ل، أما هنا نجد أن الشريعة تعينه وتدعمه للنهوض من كبوته، عبر عدة وسائو لتعرضه لخسائر، أو ظرو  طارئة، أو نحو ذلك، مما ليس له يد  فيه، 
 ، لردعه.متنوعة وباتعليه عق وفرضتجباره على السداد، لإ وسائلعدة قد وضعت ريعة ، فإن الشغناه وقدرته على السداد معالمدين المماطل، 

 النقاط فيسواءً أكان ذلك بسبب الإعسار، أو بسبب المماطلة، وذلك ، التعثر في سداد الديون عالجةوفيما يلي استعراض أهم الوسائل العلاجية لم       
   الآتية:

     :  ك ان    تعالى:﴿ و إحن   قال الله، واجب إنظار المعسرو  ،(2))عدم القدرة على الن فقة، أو أداء ما عليه بمالٍ ولا كسبٍ( والإعسار هوإنظار المعسر: أولاا
ر ةٍ  ذُو قُوا و أ ن   م ي س ر ةٍ  إحلى   ف ـن ظحر ة   عُس  يـ ر   ت ص دَّ تُم    إحن   ل كُم   خ  قد اتفق العلماء على أن المدين إذا ثبت إعساره، لم تجز مطالبته بالدَّين، و ، (3)﴾ت ـع ل مُون   كُنـ 

                                                           

سين: آليات العولمة ، التكريتي، هيفاء عبد الرحمن يا87انظر: عبد المولى، سيد شوربجي: المديونية الخارجية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في بعض المجتمعات العربية، ص (1)
 .189الاقتصادية، وآثارها المستقبلية في الاقتصاد العربي، ص

، "وبين الإعسار والإفلاس عموم وخصوص مطلق؛ فكل مفلس معسر، ولا عكس"، المرجع نفسه (5/246وزارة الأوقا  والشؤون الإسلامية الكويتية: المرجع السابق ) (2)
(5/300) 
 (.2/562المرجع السابق )ابن عاشور، ممد الطاهر: ، 117(، وانظر في تفسيرها: ابن سعدي: المرجع السابق، ص280( سورة البقرة، الآية )3) 
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 في ، وللراغيب(2)يرى بعض أهل العلم أن من الكبائر "شح الدائن على مدينه المعسر، مع علمه بإعساره، بالملازمة، أو الحبس"، بل (1)ووجب إنظاره
ر معسراً فله كل يومٍ م ن أنظ  ) :، يقولرسول الله صلى الله عليه وسلمسمعت  :قالفعن بريدة ، يتضاعف بقدر مدة الإنظار هثواب فإن، إنظار المعسر
ه ر مُعسراً فله كل يومٍ مثلن أنظم  )فقلت: يا رسول الله، سمعتك تقول:(، ه صدقة  ي  م ن أنظر مُعسرًا فله كل يومٍ مثل  ثم سمعته يقول: )، (مثله صدقة  

فله كل يومٍ  ه،ل فأ نظ ر قبل أن يحل الدَّين، فإذا ح ،كل يومٍ مثله صدقةً )قال له:(، ه صدقة  ي  ظر مُعسراً فله كل يومٍ مثل  م ن أن)ثم سمعتك تقول: ، (صدقة  
       .(3) (ه صدقة  ي  مثل  

ينه انة جديدة يسدد بها د  دلاستولو ضُي حق عليه بالمطالبة فربما لجأ الأزمة عليه، يخفف من وطأة إن وجوب إنظار المعسر يساعده على النهوض، و         
سلبية تج عن ذلك آثار وينلك عن الكسب، ويعوقه ذيغرق في مستنقع الديون، رااكم ديونه، حتى فت، مستمرة تدايندوامة يدخل في  ، وبذلكالحال

  ، وعلى الاقتصاد كله.على المدين وأسرتهاقتصادية واجتماعية 

ة كل المدينين تؤثر في قدر ، مؤقتة نتيجة لظرو  طارئة عامةيمر بها المدين، وقد يكون خاصة ظرو  نتيجة لأسباب أو قد يكون الإعسار إن           
فإن الإعسار لا  ،التصديقوفي حال عدم ، إذا صدَّقه الدائن، يثبت بدعوى المدينعسار الظرو  الخاصة فإن الإ وفي حالأو أغلبهم على السداد، 

                                                           

 .316انظر: المزيد، مزيد بن إبراهيم بن صالح: المرجع السابق، ص (1)
(، ابن قدامة: 341-3/340في وجوب إنظار المعسر، وتحريم مطالبته: القرطبي: المرجع السابق )(، وانظر 1/145الهيتمي، أحمد بن ممد بن حجر المكي: المرجع السابق) (2)

 (.6/584المغني)
بهذا اللفظ في صحيح الراغيب والراهيب، حديث رقم  (، وصححه الألباني22461(، وأحمد: المسند، حديث رقم )2418أخرجه مختصرًا ابن ماجة: السنن، حديث رقم ) (3)
(898.) 
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المدين و  ،الموسر المدين التفريق بين تمك حن منمناسبة  آليةوينبغي وضع  ،(1)إلى ميسرةفي كلا الحالتين يجب إنظار المعسر و  يثبت إلا بحكم قضائي،
 .(2) الإنظار حقه في يجب الذي المعسر، على القضائية المطالبة أو الأقساط، حلول شرط بإنفاذ المحظور في؛ لتجنب الوقوع المعسر
بإلزام الدائنين امة عقد تتخذ قرارات ، فإن السلطات النقدية وغيرها من السلطات المختصة تغشى الناسالعامة التي الطارئة وفي حال الظرو       

البنوك المركزية في خلت أزمة كورونً، حيث تد إثرما حدث للمدينين  حاليًا الماثلةومن الأمثلة ، يتجاوزوها حتىتأثرين بتلك الظرو  المبإنظار المدينين 
افية ، دون أن يراتب على ذلك أي التزامات مالية إضالراغبين في ذلكبتأجيل أقساط السداد عن المدينين  المؤسسات الماليةدول عديدة، ووجهت 

 .(3) على المدينين
الدائن وأن يتصف قابل، وبالمالمماطلة، يتجنب و  بحسن القضاء،المدين يلتزم ، أن الرشيد التَّداينعدالة مظاهر من : على مليء قبول الحوالة: ثانياا   
"وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس ، (4) َّيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ٱُّٱ، قال تعالىسن الاقتضاءبح

فإذا لم يكن المدين قادراً على الوفاء في الموعد المحدد، لعدم توافر ، (5)للإنسان؛ مأمور من له الحق بالاتباع بالمعرو ، ومن عليه الحق بالأداء بإحسان"
ويطلب دينه  أن يقبل الحوالة، الاستيفاءفي السداد، فإن من حسن  قادر وراغبالمال، أو نقص السيولة لديه، أو نحو ذلك، فأحال الدائن على مليء 

                                                           

 .29-28(، زنًتي، نبيلة، طراريست، حورية: تمييز الإفلاس عن الإعسار، دراسة مقارنة، ص237-13/236انظر: ابن قدامة المقدسي: الشرح الكبير ) (1)
 .289مية، صعمر: الإجراءات الوقائية والعلاجية لتعثر الديون، دراسة فقهية لتطبيقات البنوك الإسلا انظر: الشنقيطي، عبد الرؤو  بن عبد الله (2)
 م.23/4/2020ه، وقرارها الآخر في 5/8/1441( بتاريخ 41051339من أمثلة ذلك ما جاء في تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي )البنك المركزي( رقم ) (3)
 (.178( سورة البقرة، الآية )4)
 (.2/238، وانظر: القرطبي: المرجع السابق )84( ابن سعدي: المرجع السابق، ص5)
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فقد وفي قبول الحوالة إرفاق بالمدين، ، (1)وإذا أتُ بع أحدكم على م لحئٍ فليـ ت بع" ، ني ح ظلمم ط ل الغقال صلى الله عليه وسلم "من المحال عليه، وفي ذلك 
على تجنب  للمدين في ذلك عونًً كما أن ،  (2) والكلفة يكون له د ين ، وعليه مثلُه، فتلحقه مشقة في الاستيفاء والإيفاء، والحوالة تسقط تلك المشقة

عقود التمويل، وتداخلها،  ترابط ، وتظهر الحاجة لقبول الحوالة في هذا العصر الذي شهدعلى آلية السداد، تحد من تعثره إضفاء مرونةو الظلم بالمماطلة، 
 .في كثير من الالتزامات الحوالةاللجوء إلى يقتضي قد مما 

لإسلامي ا إرادته، وأدت إلى تعثره أو إعساره، فإن الاقتصادإذا تعثر المدين الرشيد عن السداد، لظرو  خارجة عن  :غير المماطلدعم المدين : ثالثاا   
مساعدته على و خل لدعمه ، بل يتدكله  وما ينتج عن ذلك من آثار ضارة عليه، وعلى الاقتصاد، الديونفي لا يراكه يذهب إلى مصيره المحتوم، بالغرق 

، إلا أن يتوب الذي يستدين في سفاهة، فإنه لا يعُان، ولا يعُط ى ير الرشيد؛المدين غأما  ،تجاوز أزمته، والنهوض من جديد، والتخفيف من آثارها عليه
(3). 

 وسائلأهم من و يتدخلون مباشرة في هذا الشأن، كما سيتضح، كانوا أهمية دعم المدين المعسر، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه  مما يظهر و      
 :، الآتيالمتعثر للمدين الدعم

                                                           

 (.308-4/304(، الزحيلي، وهبة: المرجع السابق )4/544. وانظر في تفاصيل تلك الحوالة: ابن حجر: فتح الباري )31سبق تخريجه، ص( 1)
 (.14/229( انظر: عبد الموجود، عادل أحمد، وآخرون: المرجع السابق )2)
 (. 8/110( انظر: القرطبي: المرجع السابق )3)
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وا لأنفسهم في غير انُ د  أ  جعل الله تعالى للغارمين نصيبًا في أموال الزكاة، والغارمون هم المستدينون، "وهم قسمان: قسم فقد سهم الغارمين في الزكاة:  .1
 المعرو  وإصلاح فيوا أ د انُ فلا يعُطون، وقسم  من المال ما يفي بديونهم، فإن كان عندهم وفاء  لهم معصية، فهؤلاء يعطون من الزكاة، إذا لم يكن 

 .(1)ما يقضون به ديونهم، وإن كانوا أغنياء" مال الصدقةعطون من يُ  فإنهمذات البين، 

 عن تعالى اللهعلى التصدق على المدين المعسر، ومن ذلك قول  الدائنين وغيرهم،حث الكتاب والسنة فقد  :على المعسرالتصدق الحث على  .2
قُوا و أ ن  ﴿المعسر: ر   ت ص دَّ يـ  تُم    إحن   ل كُم   خ  مما ورد في و  ،(3)خيراً من إنظاره -بإسقاط الدَّين عنه؛ كل حه أو بعضه-فجعل الصدقة عليه، (2)﴾ت ـع ل مُون   كُنـ 
ُ عليهح وسلَّم  في ثمارٍ ابتاع ها: )حديثالس نة،  ُ عليهح وسلَّم  ف كثر  دينُه فقال  رسولُ ا ،أصيب  رجل  في ع هدح رسولح اللَّّح صلَّى اللَّّ تصدَّقوا " :للَّّح صلَّى اللَّّ

وسمع ، (4) "(دتُم وليس  ل كم إلاَّ ذلحكما وجخذوا "فقال  رسولُ اللَّّح صلَّى اللَُّّ عليهح وسلَّم   ،فلم يبلغ ذلحك وفاء  دينحه ،فتصدَّق  النَّاسُ عليهح  "،عليهح 
وأمر  ن،بالقضاء، فشفع صلى الله عليه وسلم لدى كعب، وأمره أن يضع عنه نصف الدَّي مدينًاكعب بن مالك يطالب النبي صلى الله عليه وسلم  

 .(5)المدين بالقضاء حالًا 

                                                           

 (.4/64البغوي: الحسين بن مسعود: تفسير البغوي "معالم التنزيل" ) (1)
 (.280( سورة البقرة، الآية )2)
 (.2/562(، الطاهر ابن عاشور )3/340( انظر: القرطبي: المرجع السابق )3)
 .16( سبق تخريجه، ص4)
 (.457( انظر نص الحديث لدى البخاري، برقم )5)
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ائحة الثمر ، ولا صُنع للآدمي فيها، ويرى كثير من الفقهاء أنه في حال أتلفت الجفتتلفهاوضع الجوائح: والجائحة هي الآفة التي تصيب الثمار،  .3
، ويرى فقهاء معاصرون أن الأمر لا يقف عند وضع الجوائح، بل (1)المشراي بمقدار ما أهلكته الآفاتالمبيع، فإنه يجب على البائع أن يضع عن 

ن بسبب في الفقه الإسلامي، الذي يقوم على تحقيق العدل، وذلك بإزالة الإرهاق عن المدي يشمل نظرية الظرو  الطارئة التي تستند إلى طبيعة الحق
كورونً،   لمدينين إثر أزمةكثير من اومن الأمثلة على تطبيق نظرية الظرو  الطارئة حاليًا ما حدث ل(، 2)، لم يكن يتوقعه عند إبرام العقدظر  طارئ

، وألزمت البنوك بتأجيل أقساط السداد عن المدينين لعدة أشهر، دون أن يراتب على ذلك أي حيث تدخلت البنوك المركزية في دول عديدة
 .(3)التزامات مالية إضافية عليهم

 ثر تي تى تن تم تز ُّٱٱتعالىالله  لقول، قبل قسمتهامن تركته،  ضاء د ينهمالًا، فقالمدين ين من بيت المال: إذا ترك الميت دَّ القضاء  .4

، ومن أدلة (5) الء دين الميت المعسر من بيت المالدولة تتولى قضاقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأن في جاء فإن لم يراك مالًا، فقد (، 4) َّثز
                                                           

(، الشوكاني، ممد بن علي: المرجع 179-6/177الجوائح، أما استحباب وضعها فجميع الفقهاء يرون ذلك، انظر: ابن قدامة: المغني )( هذا فيما يتعلق بوجوب وضع 1)
 .96-95(، الذهب، حسين بن سالم: وضع الجوائح في الفقه الإسلامي، ص569-3/568السابق )

، دقامسة، 1697غ، أيمن: منهج الفقهاء المعاصرين في تناول نظرية الظرو  الطارئة )تحليل نًقد(، ص(، الدبا303-4/301( انظر: الزحيلي، وهبة: المرجع السابق )2) 
 .22-20واصف نًيف نهار: تطبيقات نظرية الظرو  الطارئة في الصيرفة الإسلامية، ص

 http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news553.aspx( انظر مثالًا لذلك لدى: 3) 
 (.5/65(، وسداد الدَّين من الراكة مُقدَّم  على إنفاذ وصية المتوف بالإجماع، انظر: القرطبي: المرجع السابق )12النساء، الآية )( سورة 4) 
 .643-631ر، ص( انظر تفاصيل القرار، والآراء الفقهية المختلفة، والتطبيقات المعاصرة في ذلك لدى: الحيدري، حمد بن إبراهيم: قضاء دين الميت المعس5) 



78 
 

لرَّجُلح  يُـؤ ت ى ك ان    و س لَّم   ع ل ي هح  اللهُ  ص لَّى اللهح  ر سُول   )أ نَّ ما ورد ذلك  ي نُ  ع ل ي هح  ال مُتـ و فَّ  باح أ لُ  الدَّ ي نحهح  ت ـر ك   ه ل   :ف ـي س   و ف اءً  ت ـر ك   أ نَّهُ  حُدح ث   ف إحن   ف ض لًا؟ لحد 
لحمحين : ق ال   و إحلاَّ  ص لَّى بحكُم ، ع ل ى ص ل وا لحل مُس  : ال فُتُوح   ع ل ي هح  اللهُ  ف ـت ح   ف ـل مَّا ص احح ل   أ و لى   أ نً   ق ال  هحم ؛ محن   مُؤ محنحين  باح  ف ـتـ ر ك   ال مُؤ محنحين   محن   تُـوُفيح    ف م ن   أ ن ـفُسح
 . (1) (ف لحو ر ث تحهح  م الًا  ت ـر ك   و م ن   ق ض اؤُهُ، ف ـع ل يَّ  د ي ـنًا

على  ساعدتهموسائل الدعم السابقة في  ولا تكفيسداد د ينه، فيعجز عن الذي يتعرض لحالات طارئة، خارجة عن إرادته، الحي وأما المدين      
 لمعرفة آثار التعثر ،سواءً أكان المدين فردًا أم منشأةالطارئة، الات تلك الحالنهوض، وتجاوز أزمته، فإن مقتضى السياسة الشرعية، أن تتم دراسة 

اع الإجمن تدلال لذلك بأسويمكن الامن بيت المال،  السلطات المالية والنقدية دعم المدينفقد يراجح لدى وعلى الاقتصاد كله،  ،التَّداينطر في  على 
وتسديد ديون المدين حيًا وميتًا مشروط بكون  ،(2)وهي أحد الموارد التي تتولى الدولة جمعها وتوزيعها على جواز قضاء دين المدين من الزكاة،قائم 

 السلطات المالية والنقديةدعم و ، (3)اصةم المصالح العامة على المصالح الخقدَّ سبب الدَّين مشروعًا، وأن يكون في بيت المال متسع لذلك، وإلا فتُ 
تدخل بقوة تت الأزمات في وق اتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، لكنه تمنع مبادئفي الاقتصاد الرأسمالي القائم على  شاهدنًهما للمدينين هو 

لا أما الأفراد ف ،من تأثير تعثرها على الاقتصاد كله شىتخوذلك عندما تهدد كيانها، وديون لدعم المصار  والشركات التي تتعرض لأزمات مالية 

                                                           

( "فكل من مات، وقد ادَّان في مباح، ولم يقدر على أدائه، فعلى الإمام أن يؤدي ذلك 14/229(، وقال ابن عبد البر في الاستذكار )2298( أخرجه البخاري، برقم )1) 
 عنه...".

 .414انظر: المزيد، مزيد بن إبراهيم بن صالح: المرجع السابق، ص  (2)
 .423انظر: المرجع نفسه، ص (3)
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عالجة الديون، وعدم إلى الاهتمام بم-الإصلاحي برنًمجهفي -، فدعاالاقتصادي المعرو  آدير ترنر وقد لاحظ ذلك، ، في أزماتهم الماليةهمتم بدعمته
المحتوم، وتعريضهم لظرو  اجتماعية ونفسية شديدة،  إلى مصيرهم-م2008-2007كما حدث في أزمة -ترك الأفراد الذين عجزوا عن السداد

 . (1)إعفاء هؤلاء المدينيين من الديون -في هذا الصدد-، ومما اقراحه ترنربالاقتصاد كلهبهم و الضرر  تلحق
ة والعقوب، لتعزير في الدنياايستحق وهو بذلك  ،(2) والمماطل هو الذي يمتنع عن قضاء ما يجب عليه أداؤه، بدون عذر المماطل:الغني  معاقبة: رابعاا

ومن أمثلة تلك  ،الغني، وإجباره على سداد ما عليه من الديون ردع المماطلقد وضعت الشريعة عقوبات مادية، وأخرى معنوية، وذلك لو ، في الآخرة
       العقوبات:

ره الدائن بين كُ ذ  في  إسقاط عدالته وشهادته، من ذلك و  ،(3) (وعقوب ـت هُ  عحر ض هُ  يححُل   الواجدح  لي   صلى الله عليه وسلم: ) لقوله بالغني المماطل: التشهير .1
، (5) وقد شهَّر عمر رضي الله عنه بالأسيفع الجهني أمام العامة؛ لسوء سلوكه، وإسرافه في الاستدانة بدون حاجة، (4)الناس بالمطل وسوء المعاملة 

لناس من التعامل معه، لتحذير ا ؛كالأسواق، والغر  التجارية، والبنوك، ونشر ذلك في الصحفالتشهير بالمماطل في المجامع التجارية؛  "وقد يكون 
                                                           

 .337انظر: بلوافي، أحمد مهدي: المرجع السابق، ص (1)

 .(38/113) (، وزارة الأوقا  والشؤون الإسلامية الكويتية: المرجع السابق4/543انظر: ابن حجر: فتح الباري ) (2)
(، 18962(، أحمد: المسند، حديث رقم )2427(، ابن ماجة: السنن، حديث رقم )4689(، النسائي: السنن، حديث رقم )3628أخرجه أبو داود: السنن، حديث رقم ) (3)

 (.5487: صحيح الجامع الصغير، حديث رقم )وهو حديث حسن، انظر: الألباني
 (120-38/117) انظر تفصيل تلك العقوبات لدى: وزارة الأوقا  والشؤون الإسلامية الكويتية: المرجع السابق (4)
 .17( انظر ما سبق، ص5) 
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 كما نشاهد  ،، ويخفض جدارته الائتمانيةسو  يؤثر على سمعتهبالمماطل التشهير  كما أن،  (1)وليكون فيه ردع له عن المطل، وحمل له على الوفاء"
 .مناسبةكلفة بت، المطلوبتمويل الالحصول على  مدى قدرتها علىسمعة الدول، و  فيولية الدقرارات وكالات التصنيف الائتماني تأثير 

، (2)"الله حدود يتعد لم إذا ه،وقدر  نوعه في الحاكم اجتهاد إلى فيه يرجع وإنما ،معين بنوع يختص لا التعزيرو"عقوبات مادية: وهي عقوبة تعزيرية  .2
الديون التي على المماطل من ماله جبراً، وتغريمه نفقات الشكاية ورفع الدعوى، ومنعه من فضول ما يحل له من  سداد  لذا يرى الفقهاء أن للحاكم 

 .(3) ينهد   وسدادمله على الوفاء، ين المماطل، لحالمدأن يأمر بحبس لحاكم يرى أهل العلم أن لكما الطيبات،  

لك "بمنعه من وذومنهم من يرى جواز الحجر عليه مطلقًا، ، إذا أحاط الدَّين بماله الحجر عليه: يرى الفقهاء جواز الحجر على المدين المماطل .3
من التصر  في ماله تصرفاً  ، والهد  من هذا الحجر هو منعه(4)التصر  في ماله، إذا خيف منه إخفاء ماله، أو التصر  فيه بما يزيل ملكه عنه"

 .يضر الدائنين، بالإضافة إلى دفعه نحو سداد الديون التي عليه

                                                           

 .76-75، ويكون ذلك التشهير مبنيًا على حكم قضائي، انظر: ص75المزيد، مزيد بن إبراهيم بن صالح: المرجع السابق، ص (1)
 (.4/26(، ابن قاسم: ممد بن عبدا لرحمن بن ممد: المرجع السابق )5/398الكبرى ) ( ابن تيمية: الفتاوى2) 
(، وزارة الأوقا  والشؤون الإسلامية الكويتية: المرجع 466-5/462( انظر تفاصيل أقوال الفقهاء في ذلك، والشروط التي ذكروها، لدى: الزحيلي، وهبة: المرجع السابق )3) 

، بني سلامة، ممد خلف، آغا، خلوق ضيف 114، 82(، المزيد، مزيد بن إبراهيم بن صالح: المرجع نفسه، ص1/575صاص: أحكام القرآن )، الج(120-38/117) السابق
 .385الله: حبس المدين في الفقه الإسلامي، والقانون الأردني، ص

-138، 136ه لا يحجر على المماطل، إذا لم يحط الد ين بماله. انظر: تفصيل ذلك: ص، ويرى الجمهور أن136انظر: المزيد، مزيد بن إبراهيم بن صالح: المرجع نفسه، ص (4)
141. 
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بل يجوز شرعاً أن يشراط البائع بالأجل حلول الأقساط قجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي أنه " :تعجيل الأقساط في حال التأخر .4
 أو جميعها الأقساط حلول اشرااط يجوز"و. (1)د"عند التعاقالمدين قد رضي بهذا الشرط  مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام

 .(2)"مناسبة مدة ومضيح ن، المدي إشعار بعد إلا الشرط هذا يطبق ولا ة،قاهر  ظرو  توجد لم ماا، بعضه سداد عن المدين تأخر إذا بعضها

سباب لا ينبغي للمدين أن يستسلم للديون، ويعتمد على غيره في سداده، وهو قادر على فعل الألوفاء دينه: على التَّكسُب المدين إجبار  :خامساا
، بل ينهيرى بعض الفقهاء أن للحاكم إجبار المدين على التكسب لوفاء دوقد لا يكون له خيار في ذلك، حيث التي تمكنه من سداد دينه بنفسه، 

 .(3)ن التكسب لتحصيل مبلغ الدَّين، إذا كان المدين قادراً على ذلك إن بعض أهل العلم قد عدَّ من المطل التقاعس ع

                                                           

 .(9ص 2والعدد السابع ج 193ص  1مجلة المجمع )العدد السادس، ج (1) 
هاء في حكم اشرااط حلول الأقساط عند التأخر ، وهناك خلا  بين الفق134الضمان الصادر عن الهيئة، ص عيارعة للمؤسسات المالية الإسلامية، موالمراج المحاسبة هيئة( 2) 

، وقد أشار إلى عقوبات أخرى على المدين المماطل، اختلف 79-74عمر: المرجع السابق، ص عن السداد، انظر تفصيل ذلك لدي: الشنقيطي، عبد الرؤو  بن عبد الله
 الفقهاء في حكمها.

 .353-352، 347المزيد، مزيد بن إبراهيم بن صالح: المرجع نفسه، ص  (،3/656انظر: الشوكاني، ممد بن علي: نيل الأوطار ) (3)
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 هيفي مالُ لا لزمه دَّين  أكثرُ من ماله، بحيث  والمفلس هو من، (1)ن مفلسًا؛ بمنعه من التصر  في ماله"وهو "جعل الحاكم المدي :التفليس ا:سادسا 
ينه ؛ حيث يستهد  المعالجة العادلة والحكيمة لحالات الإفلاس، (2) لمعالجة التعثر في سداد الديون، ويُـع د  نظام التفليس من أهم الوسائل الشرعية بد 

 .كله  ، وعلى الاقتصادالتَّداينوالتوقف عن سداد، بحيث تحفظ حقوق جميع الأطرا ، وتحد من الآثار السلبية للإفلاس على طرفي 
وذلك في النقاط -في المملكة العربية السعودية نظام الإفلاسعليها نص ما ك-ههم أهدافوتتضح أبعاد هذا النظام، وأهميته، من خلال استعراض أ  

 :(3) الآتية
 المالية أوضاعه تنظيمل الإفلاس، إجراءات من الاستفادة من ،المالية أوضاعه اضطراب من يعاني أن يتوقع الذي أو المتعثر أو المفلس المدين تمكين .1

 .وتنميته الاقتصاد دعم في والإسهام ،نشاطه ولمعاودة
 .لهم العادلة المعاملة وضمان ،عادل نحو على الدائنين حقوق مراعاة .2
 .التصفية عند الدائنين على لحصيلته العادل التوزيع وضمان ،لها المنتظم والبيع ،التفليسة أصول قيمة تعظيم .3
 ،الدائنين على وتوزيعها ةالتفليس أصول بيع أو ،الصغير المدين أوضاع ترتيب إعادة في وبخاصة ،فعاليتها وزيادة ومددها الإجراءات تكلفة خفض .4

 .مددة مدة خلال عادل نحو على

                                                           

 (.5/455، وانظر: الزحيلي، وهبة: المرجع السابق )290(، أبو جيب، سعدي: القاموس الفقهي، ص5/300) وزارة الأوقا  والشؤون الإسلامية الكويتية: المرجع السابق (1)

، وقد 197(، المزيد، مزيد بن إبراهيم بن صالح: المرجع نفسه، ص5/300) (، وزارة الأوقا  والشؤون الإسلامية الكويتية: المرجع نفسه6/537انظر: ابن قدامة: المغني ) (2)
 (. 668-3/662)أورد الشوكاني، ممد بن علي بعض الأحاديث النبوية عن الإفلاس تحت عنوان "كتاب التفليس"، انظر: نيل الأوطار 

 .4هـ، المادة الخامسة، ص6/6/1439( بتاريخ 4712، المنشور في جريدة أم القرى الأسبوعية، العدد )لوائح وأنظمة نظام الإفلاس انظر: (3)
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 .المدينين لصغار التصفية وأ ،التصفية إجراء بمصروفات للوفاء تكفي حصيلة أصوله بيع عن ينتج أن يتوقع لا الذي للمدين الإدارية التصفية .5

النظام إلى إجراء تسوية وقائية، وإجراء تصفية، فالتسوية الوقائية تستهد  "تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه ومن جهة أخرى، فقد أشار       
مكانية استمرار نشاط ترجح لديها إتحت إشرا  أمين إعادة التنظيم المالي"، وتلجأ المحكمة للتسوية الوقائية "إذا  ،على إعادة التنظيم المالي لنشاطه

طرابات مالية من اضالمدين من المرجح أن يعاني بل يمكن إجراء التسوية الوقائية إذا كان "، "وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة ،المدين
 أ إلى إجراءإمكانية استمرار نشاط المدين، فإنها تلجعدم وفي حال ترجح لدى المحكمة عدم تحقق شروط التسوية الوقائية، و "، يخشى معها تعثره

 .(1)"دارة أمين التصفيةتحت إ الدائنين،وتوزيع حصيلته على  ،وبيع أصول التفليسةالتصفية، وهو إجراء "يهد  إلى حصر مطالبات الدائنين، 
حماية جميع ثاره، و ، ومعالجة آالتَّداينترشيد حيث يستهد   في أهدا  نظام الإفلاس وإجراءاته؛عد الاقتصادي يظهر بوضوح البُ ا سبق ممو       

 دعم في والإسهاماطه، نش المحافظة علىليتمكن من ومساعدته  ي لتنظيم الأوضاع المالية للمدين؛، والسعبينهم ، وتحقيق العدالةالتَّداينأطرا  
على الدائنين، المتوقعة ة سلبيالثار الآتصفية أصول المدين بطريقة تحد من ، تجري هنشاط لاستمرار إمكانيةفي حال عدم وجود ، و وتنميته الاقتصاد

 .(2)يقدرها الحاكم العدل ما يلزم لتلبية حاجاته الضرورية، التي ،، كما استثنى الفقهاء من أموال المدين المفلس التي تباع في دينهكلهالاقتصادي  وعلى 
أمواله  ما بقي منصر  فيمن الت هنعلم المفلس،طلب الدائنين الحجر على المدين يكون بالتفليس، و نظام هو مرتبط بو  :الحجر على المفلس: سابعاا

  .(3)، وقسمة ماله المحجور عليه فيه على دائنيه حتى تتم معالجة الديون التي عليهويستمر الحجر عليه، ، تصرفاً يضرهم

                                                           

 المرجع نفسه، المادة الأولى، والمادة الخامسة عشرة. (1)

 .252 ،201انظر: المزيد، مزيد بن إبراهيم بن صالح: المرجع نفسه، ص  (2)
 ، والحجر هنا يختلف عن الحجر على المدين المماطل.252انظر: المرجع نفسه، ص (3)
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في حال مماطلة المدين، أو كن لو وهي وسائل وقائية، ، التَّداينتوثيق وسائل سبق تناول الرهن والكفالة ضمن : التَّداين وسائل توثيقتفعيل : ثامناا
عن  هعا، وامتنالوفاء عناعه امتنإفلاس المدين أو  في حال، حيث إنه ةالمتعثر  للحصول على ديونهوسائل هذه التعثره، فإنه يمكن للدائن الاستفادة من 

دائن مطالبة ذهب عامة الفقهاء إلى أنه يحق للفقد وأما الكفالة نه، بيع الرهن، فإن للدائن أن يطلب من الحاكم بيع الرهن، ويقضي الدَّين من ثم
 .(1) بسداد الدَّين الذي التزمه، لاسيما إذا تعذر استيفاء الدَّين من المدين المكفولالكفيل 

  

                                                           

 .523، 518، 491انظر: المرجع نفسه، ص  (1)



85 
 

 التَّداينالآثار الاقتصادية لترشيد  .4

المسؤولية المشراكة تحقيق العدالة، والإنصا ، والتعاون، و  المعاملاتقتضي أن يرُاع ى في تلك لات المالية المفضية إلى تداين، تمشروعية المعام إن      
ة والميسر ونحوها، إنما كان لأجل آثارها الاقتصاديوالتغرير ؛ فتحريم الربا والغرر (1)في المعاملات المالية، والمساهمة في تحقيق مقاصد الشريعة المرتبطة بذلك 

تها لتتوافق شكليًا مع على تكييف معاملاأن تكون حريصة والاجتماعية السلبية الضارة بالمجتمعات، لذا فليس مقبولًا من المؤسسات المالية الإسلامية 
 .(2)مت من أجلها المحرمة في آثارها التي حُر ح  المعاملاتتوافق مع لكنها تالعقود المشروعة، 

 التَّداينترشيد إن ، و لر شدابقدر بُـع ده عن  السلبيةوتعظم آثاره  ،هافيوآثاره السلبية  ،، وله آثاره الإيجابيةفي كل الاقتصادات موجود التَّداينإن     
أكثر رشدًا كان  داينالتَّ كان   كلماالمفاسد، و جلب المصالح، ودرء ، وهو للشريعةالمقصد العام مع  توافقًاأكثر  التَّداين جعل   -بشكل عام-يستهد 

الرشيد  للتَّداينصادية بعض الآثار الاقتأن  وسنجد، )المفاسد( أكبر مما له من آثار سلبية ،صالح()المله من الآثار الإيجابية والمنافع الاقتصادية المهمة 
 :(3) الرشيد للتَّداينهم الآثار الاقتصادية لأ عرضفيما يلي و رشيد، غير ال للتَّداينتتمثل في الحد من الآثار السلبية 

                                                           

 . 943-942( انظر: الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية: المرجع السابق، ص1)

 .73( انظر: أبو زيد، عبد العظيم جلال: المرجع السابق، ص2)

التَّداين، وأما الآثار  ئل ترشيدقصود هنا استعراض ما يراه الباحث أهم الآثار الاقتصادية للتَّداين الرشيد، وقد جاءت الإشارة إلى شيء منها في ثانيا الحديث عن وسا( الم3) 
مرو ممد ممود: الآثار الاقتصادية الكلية للدين العام المحلي في مصر، . سليمان، ع1الاقتصادية للدَّين فقد كُتحبت فيها أبحاث، وألُحفت فيها مؤلفات، ومن أمثلة تلك الكتابات: 

. أبو مدللة، سمير مصطفى، شاهين، ممد 3.د. عبد المولى، سيد شوربجي: المديونية الخارجية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في بعض المجتمعات العربية، 2دراسة مقارنة، 
. د. سومية لطفي: انعكاسات تعثر القروض على أداء البنوك، وعلى 4(، 2013-2000النمو الاقتصادي، حالة بعض الدول العربية المقراضة ) أكرم: أثر الديون الخارجية على

 بن ممد: مددات مخاطر التعثر المالي للقروض والتسهيلات الائتمانية.  ز. السهلاوي، عبد العزي5النشاط الاقتصادي، 
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ستقرار الاقتصادي، الا ترسيخفي يسهم  ؛ حيث إنهالرشيد التَّداينوهذه من أهم آثار  :المالية، والحد من الأزمات الاقتصاديالاستقرار دعم  4-1
 :ما يليفيذلك والاستقرار الاجتماعي، وبيان  ،ستقرار الماليلااالإيجابي في تحقيق  تأثيرهوذلك من خلال الأزمات المالية، من والحد 

، ةغير الرشيد اتالتَّداينرواج سوق ومن أهم مهددات الاستقرار المالي ، من أسس الاستقرار الاقتصاديالاستقرار المالي : يعُد  الاستقرار المالي .1
قيقي، فيتضخم حجم الاقتصاد الححقيقي بنمو  دون ارتباطعلى الربا، والعقود الآجلة الورقية، مما يسمح بنمو الاقتصاد المالي نموًا مفرطاً  ةقائمال

، (1)لمدايناتا الديون بدرجة كبيرة، فتحدث الأزمات المالية، لذا نجد أنه كلما حدثت أزمة مالية في النظام الرأسمالي، توجهت أصابع الاتهام نحو نظام
، ويرى الاقتصادي جون كينيث جالبيرت أن "جميع (2)"وتتفق آراء الباحثين على أن المديونية المفرطة من أكبر الأسباب للأزمة المالية العالمية الحاضرة"

دي والخبير المالي هنري هوفمان ، ويرى الاقتصا(3)الأزمات المالية تضمنت مديونية خرجت بشكل أو بآخر عن حد السيطرة، مقارنة بوسائل الدفع" 
من البعد عن الربا، وعن البيوع الآجلة  يوجبه، وما التَّداين، وغير خا  أن ترشيد (4)أن "الدَّين هو الخطر الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي" 

، ويحد من وقوع لك يسهم في تحقيق الاستقرار الماليبط بنمو الاقتصاد الحقيقي، كل ذتر لا يسمح بالنمو المفرط للديون، كما أن نموها يالورقية، 

                                                           

 .333مهدي: المرجع السابق، صانظر: بلوافي، أحمد  (1)

 2( الزرقا، ممد أنس بن مصطفى: المديونية المفرطة سبباً، والتمويل الإسلامي بديلًا، ص2)
 J. Galbraith (1994) A Short History of Financial Euphoria, Penguin, p. 20: “All crises have involved debt ( انظر:3)

that, in one fashion or another, has become dangerously out of scale in relation to the underlying means of 

payment.” 15نقلًا عن السويلم، سامي بن إبراهيم: الأزمات المالية، وأثارها على الأداء الاقتصادي، ص 
 H. Kaufman (1986) “Debt: The Threat to Economic and Financial Stability،” reprinted in Kaufmanانظر: ( 4)

(2009) The Road to Financial Reformation, pp. 51-63. .نقلًا عن السويلم، سامي بن إبراهيم: المرجع نفسه، الصفحة نفسها 
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يخفف من وطأتها عند وقوعها، وقد "دلت عدة دراسات تطبيقية على أن المؤسسات المصرفية المتوافقة مع الشريعة هي الأكثر و الأزمات المالية، 
 ئق التي تواجهها.، وذلك رغم قصورها وتقصيرها، والعوا(1)استقراراً، والأقل تأثراً بالأزمات المالية"

الرشيد يتضمن أدوات مهمة لدعم القطاعات الاقتصادية، عندما تتعرض لأزمات تهدد استقرارها، وتنذر بانهيارها،  التَّداينومن جهة ثانية، فإن       
ية القطاعات، وعلى السلبية لذلك على بقمما يخفف من الآثار ودعم المدينين غير المماطلين، وإنظار المعسرين، ومن ذلك المعالجة المعتدلة لإفلاسها، 

 الاقتصاد كله.
من مقومات الاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية، و لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مطلبًا مهمًا الاستقرار الاجتماعي يعُد  : الاستقرار الاجتماعي .2

دة، وما ينتج عنها ات غير الرشيالتَّداينغير أن لنزاعات والمخاصمات، الاجتماعي، الاستقرار الأسري، والتآلف بين أفراد المجتمع، وغياب أسباب ا
م، راد وأخلاقياتها في سلوكيات الأفسلبً يؤثر وما يستتبع ذلك من خصومات ومنازعات، كل ذلك والتعثر في سدادها، وفوائدها، من تراكم الديون، 

ُ ع ل ي هح و س لَّم   أ نَّ ر سُول  اللَّّح ورد قد و ، واستقرارهم الأسري والمجتمعي أ ثم ح ال  محن  ) يستعيذ في صلاتهك ان  ص لَّى اللَّّ . م  ث ـر  م ا  ق ائحل :ف ـق ال  ل هُ  و ال م غ ر مح م ا أ ك 
ت عحيذُ محن   ! ت س  :ال م غ ر مح (ح دَّث  ف ك ذ ب  و و ع د  غ رحم  إحنَّ الرَّجُل  إحذ ا  ف ـق ال  ل ف  كُم  والدَّي ن ، فإنَّ أوَّل هُ ه مٌّ، قول عمر رضي الله عنه " مر  ، وقد (2) ف أ خ  إياَّ
ر هُ ح ر ب   ، قال السرخسي تعليقًا على قول عمر رضي الله عنه " ونعم ما قال! فإن الدَّين سبب العداوة، خصوصًا في زماننا؛ فيؤدي إلى (3)"وآخح

                                                           

 .306يفية الإسلامية، الأسهم المتوافقة مع الشريعة نموذجًا، صغربي، عبد الحليم عمار: الصناعة التصن (1)

 (.2/371(، والمغرم هو الد حين، انظر: ابن حجر: فتح الباري )832( جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رقم )2) 
؛ والح ر ب بتحريكالبر يقول ابن عبد ، 17سبق تخريجه، ص (3) يء له. الراء: السَّل ب(، والمعنى أن الدَّين يؤدي إلى أخذ مال الإنسان، ويراكه لا ش )قوله في الدَّين: آخره ح ر ب 

 (.14/6، عبد الموجود، عادل أحمد، وآخرون: المرجع السابق)(4/95) (، الزرقاني: المرجع نفسه23/101انظر: الاستذكار)
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، (2)ويرى ابن الحاج أن البيع بالدَّين "يؤول إلى المنازعة والمخاصمة في الغالب"، (1)مداينة المفاليس"إهلاك النفوس، ويكون سببًا لهلاك المال، خصوصًا 
ا  أثر تلك النزاعات غير خو أسرة دخل في تداينات غير رشيدة، فأفلس، ودخل في دوامة من القضايا، ربما انتهت بسجنه، وتفكك أسرته،  وكم رب  

قيق المزيد من قتصادي، وتحمبالغ طائلة، وهدر أموال وأوقات، كان يمكن الاستفادة منها في تطوير النشاط الافي تعطيل مصالح الناس، وتجميد 
 .(3) النجاح

ومات المتعلقة ات غير الرشيدة، والتعثر في سدادها، فتقل النزاعات والخصالتَّداين، سو  تحد من التَّداينإن الوسائل الوقائية والعلاجية لراشيد       
من وسائل ومصادر متنوعة لدعم المدين غير المماطل، في حال تعثره، كل ذلك سو  يساعد  التَّداينبالديون، كما أن ما تضمنته سياسة ترشيد 

 الاقتصادي.الاستقرار الاجتماعي و ذلك يدعم فوعلاقاته المجتمعية،  المدين على النهوض، ويخفف من حدة آثار التعثر عليه، وعلى أسرته،
 للدَّين، المنخفضة عند المستويات النمو؛ على للدَّين إيجابي تأثير توصلت العديد من الدراسات التطبيقية إلى وجود تعزيز النمو الاقتصادي:  4-2

الرشيد يحد من تضخم حجم الدَّين،  التَّداين، وحيث إن (4) للدَّين المستويات المرتفعة عند سلبي تأثير إلى وتحوله التأثير الإيجابي هذا اختفاء ثم

                                                           

 (.20/88المبسوط ) (1)
 (. 2/287المدخل ) (2)
ارة العدل مفصلًا ز قة بالمداينات حيزاً كبيراً من القضايا المنظورة في المحاكم بالمملكة العربية السعودية انظر: الكتاب الإحصائي السنوي الذي تصدره و تشغل النزاعات المتعل (3)

 بالقضايا وأنواعها. 
 https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/Pages/Versions.aspx انظر:

 .381د علي: العلاقة بين الدَّين العام والنمو الاقتصادي: هل هناك مستوىً حرج معياري للدَّين العام، ص( انظر: الهنداوي، حمدي أحم4) 
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 لتَّدايناويخفف أعباءه، فإن من المتوقع أن يكون حجم الدَّين عند المستويات المنخفضة، ذات التأثير الإيجابي على النمو الاقتصادي، كما أن 
ي لإنتاجية للاقتصاد، واستغلال الموارد المعطلة، ولا يسمح بأي تداين ربحي بمعزل عن تبادل حقيقالرشيد يقتضي توجيه الأموال لزيادة الطاقة ا

الرشيد وما يتضمنه من وسائل متنوعة، سيحد  التَّداين، كما أن (1)للسلع والخدمات، وهذا كله يسهم في توليد الثروة، وتعزيز النمو الاقتصادي 
الديون، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية تثبط الجهود الهادفة لعمل إصلاحات هيكلية ومالية، تعزز النمو من حالات الإفلاس، والتعثر في سداد 

 بطريقة مباشرة وغير مباشرة.-في الجملة -، كما أن الآثار الآتي ذكرها تعزز النمو الاقتصادي (2)الاقتصادي 

 :، منهاالرشيد على ممارسة النشاط الاقتصادي من عدة أوجه التَّداينز فُ يح   :النشاط الاقتصادي ممارسةز على ف  الحح  4-3

، وعدم اللجوء خرينعن الآ يستغني بهإن التنفير من الاستدانة لغير حاجة ملحة، يدفع المسلم للاعتماد على نفسه، وممارسة نشاط اقتصادي  .1
 .بالاستدانةفي تلبية احتياجاته، إلا في حال وجود حاجة ملحة، لا يمكنه تلبيتها إلا  إليهم

يدفع المستدين هذا و ، عذر حقيقيبدون يحرم عليه تأخيره و في موعده،  سداد الدَّينستدانة، فإن الواجب عليه لاحال احتاج المسلم إلى افي  .2
 .(3) من تسديد ديونه في موعدها يتمكن، لكي هالجهد فيبذل و لراتيب وضعه الاقتصادي، وممارسة نشاط اقتصادي مناسب، 

                                                           

من إجمالي الناتج المحلي، انظر: بنديكت كليمنتس، وآخرون: هل يعمل تخفيف أعباء  %40( ترى بعض الدراسات أن الديون تكون لها آثار إيجابية عندما تكون أقل من 1) 
السويلم، سامي بن إبراهيم: ، 6مية من الدَّين، ص. وانظر: السويلم، سامي بن إبراهيم: موقف الشريعة الإسلا9-5، وانظر ص3الديون على دفع النمو في البدان الفقيرة، ص

 .34المالية في ضوء الاقتصاد الإسلامي، ص اتالأزم
 . ولا شك أن توسع النشاط الاقتصادي من روافد النمو الاقتصادي، وهذا ما سيأتي في النقطة الثانية.3-2( انظر: بنديكت كليمنتس، وآخرون: المرجع نفسه، ص2) 
 6سامي بن إبراهيم: موقف الشريعة الإسلامية من الدَّين، ص ( انظر: السويلم،3)
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، الطلب عليهاذلك بمن السلع والخدمات، فيزيد حقيقي مركًا لتيار  التَّداينسيجعل من ذلك ، بالاقتصاد الحقيقيالرشيد  التَّداينإن ارتباط  .3
 .على السلع والخدمات فيتوسع النشاط الاقتصادي الحقيقي في المجتمع لتلبية ذلك الطلب المتزايد

يدعم التوسع فيها،   ة، وبذلك فإنهيالرشيد أداة مهمة لتمويل النشاطات الاقتصادية الحقيق التَّداينز على النشاط الاقتصادي، أن ف  ومن صور الح   .4
كما أن بعض العاطلين عن العمل، أو الراغبين في زيادة دخلهم، قد تكون لديهم رغبة وخبرة في مزاولة نشاط اقتصادي، يحققون من خلاله  

، للحصول لمناسب لهماالرشيد الخيار  التَّداين يمثلن عن ذلك، لعدم وجود التمويل المطلوب، وقد دخلهم، ولكنهم يحجمو به كفايتهم، أو يزيدون 
 النشاط الاقتصادي، وتنخفض البطالة. فينموعلى التمويل المطلوب، 

سلم للديون، ويعتمد ستيرى بعض الفقهاء أن للحاكم إجبار المدين على التكسب، وممارسة نشاط اقتصادي لوفاء دينه، وأنه لا ينبغي له أن ي .5
 .(1)على غيره في سدادها، وهو قادر على فعل الأسباب التي تمكنه من سداد دينه بنفسه 

تفضيل القرض على الصدقة، مع أنه مسراد، وهي غير مسرادة، حيث قال صلى الله عليه ما ورد في في ضوء النقاط السابقة، يمكن فهم  .6
ثا لهح ا، و ال ق ر ضُ بحث م انحي ة  ع ش رد خ ل  ر جُل  الج  نَّة، :)وسلم رح أ م  ق ةُ بحع ش  توباً: الصَّد  بهح ا م ك  رأيت ليلة ) حديث، وقد رُوحي  في تفسير ذلك (2)(ف ـر أ ى ع ل ى با 

لأن السائل  قال: قة؟لصداما بال القرض أفضل من  لجبريل:فقلت  عشر،والقرض بثمانية  أمثالها،الصدقة بعشر  الجنة:أسري بي مكتوباً على باب 
يحتاج  لأن الصدقة تقع في يد الغني والفقير، والقرض لا يقع إلا في يد منحاجة(، وفي رواية )والمستقرض لا يستقرض إلا من  شيء،يسأل وعنده 

                                                           

 .43، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، ص353-352، 347انظر: المزيد، مزيد بن إبراهيم بن صالح: المرجع نفسه، ص  (1)
 (.3407باني في السلسلة الصحية، حديث رقم )(، وحسنه الأل7976(، الطبراني في المعجم الكبير، برقم )3564( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، برقم )2)
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بخلا  -قد يجعلها ة، سرادكما أن كونها غير مدقة تختلف عن القرض في أنها قد تقع بيد من لا يستحقها، فلا تلبي حاجة ملحة،  الصف ،(1) (إليه
      .التكسب، وممارسة النشاط الاقتصادييراكون و ويعتمدون عليها، ، أنًسها يستمرؤ وذلك عندما ، للبطالةسببًا -القرض

بالاستدانة، وحصوله    ه إغراؤ بل ، وذلك من خلال تمكين المستدين الرافي الاستهلاك في نمورشيد الغير  التَّداينيسهم  :ترشيد الاستهلاك 4-4
إلى  متطلبات يمكنه الاستغناء عنها، ويستمرئ المستدين الدَّين، فيتمادى في طلبه، ويدمنه، حتى ترتقي الكماليات في نظرهعلى أموال ينفقها في 

 وقاليدي الناس، اليأس مما في أإلى الاعتماد على النفس، و  رضي الله عنهعمر  مان فقد وجَّهولعلاج هذا الإد، مرتبة الحاجيات، وربما الضروريات
 .(2)"باليأس مما في أيدي الناس؛ فما يئس عبد من شيء إلا استغنى عنه، وإياكم والطمع؛ فإن الطمع فقر "عليكم

 الأولىلا  خكون أن ت ، فأقل درجات حكمهاذلك، أما الاستدانة لغير ماسةأن تكون الاستدانة لتلبية حاجات  يقتضيالرشيد  التَّداينإن       
من آثار ما ينتج عنه ، و الرافي في الاستهلاكمن التوسع فيحد ذلك ، لغير حاجة ملحة الاستدانةذلك أن يقل الإقبال على المتوقعة لنتيجة ال، و (3)
 ضارة.  قتصاديةا

السلع ة  زيد منفعي  يث ح ؛احقيقيً  يولد دخلًا " فهومن أهم النشاطات الاقتصادية، التجاري تبادل ال يعُد   :، ورواجهتبادل التجاريال تيسير 4-5
ى طرفيه، بل تمتد لا تقتصر منافع التبادل علو  ،الذي يدل على أن كل طر  قد انتفع من المبادلة ،الى يد، برضا الطرفين الموجودة بنقلها من يدٍ 

                                                           

(، كما ورد ما يدل على تفضيل الصدقة على القرض، وللعلماء آراء في الجمع بين 3083: ضعيف الجامع الصغير وزيادته، حديث رقم )( ضعيف، انظر في تخريجه: الألباني1)
 (.519-3/518تلك الأحاديث، انظر: المناوي: فيض القدير، شرح الجامع الصغير )

 . 174، وانظر: الإمام أحمد: الزهد، ص218ص ،مناقب عمر( ابن الجوزي: 2)

 .30( انظر: السويلم، سامي بن إبراهيم: المرجع السابق، ص3)
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وهذا يسمح  ه،ليبادل علي ؛جتهولو أكثر من حا ،للمجتمع بأسره، فوجود فرص للتبادل يسمح لكل إنسان أن يتوفر على إنتاج ما يحسنه
وهما من أهم أسباب ارتفاع الإنتاجية بزيادة المنافع من نفس المقدار من الجهد الإنساني والموارد، أي ارتفاع مستوى  ،وبتقسيم العمل ،بالتخصص

دور على آحاد بادل المال ورواجه؛ لكي يالطاهر ابن عاشور التبادل مقصدًا شرعيًا عظيمًا، حيث تستهد  الشريعة تيسير ت عدَّ ، وقد (1)"المعيشة
الرشيد "من أعظم أسباب رواج المعاملات؛ لأن المقتدر على تنمية المال قد يعوزه المال،  والتَّداين، (2) الأمة، ويخرج عن أن يكون قارًّا في يد واحدة

إنه فاة لتمويل التبادل التجاري وتسهيله، أدالرشيد  التَّداينومع كون ؛ (3)ليستفيد من مواهبه في التجارة أو الزراعة أو الصناعة" التَّداينفيحتاج إلى 
رد  ففي القرض الحسن يثاب المقرض ثوابًا عظيمًا، وينتفع المقراض بالقرض في الحصول على احتياجاته، مع مهلة في ؛هطرفيعلى منافع  يحافظ

هذا يشجع لناجز، ويحصل المشراي على حاجته مع إمهاله في دفع الثمن، و البدل، وفي البيع الآجل يحصل البائع على سعر أعلى من سعر البيع ا
 ؛لحاجاتهم ومراعاةً  ،الناس على توسيعًا -وهو من بيوع المداينة-السَّلم بيع الإسلامية الشريعة أجازتالطرفين على إبرام عقود بيع آجلة، كما 

ات والاعتناء م للإنفاق على تلك المشروعيكفيه الذي المال ونيملك لا قدأصحاب المشروعات الاقتصادية الصناعية والتجارة والزراعية ونحوها ف

                                                           

م، 2020أبريل  30، 25في ، مقالات في صفحة شركة شورى للاستشارات الشرعية، في الفيس بوك، موقف الشريعة من التبادل والتجارة( الزرقا، ممد أنس بن مصطفى: 1) 
 بتصر .

 .308، 306، 28( انظر له: مقاصد الشريعة الإسلامية، ص2)
 (. 2/564( ابن عاشور، ممد الطاهر: تفسير ابن عاشور )3)
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صول بالح المشرايينتفع و  ،بها، فيلجؤون لبيع السلم؛ فيحصلون على التمويل المطلوب، على أن يسلموا للمشراي السلعة مستقبلًا في الوقت المحدد
  . (1)على السلعة مل العقد، بثمن أقل من سعر شراء السلعة الحاضرة

تاج ها حكمة تحريم الر با هي قصد الشَّريعة حمل  الأمَّة على مواساة غني حها ممن " :التكافل الاجتماعيو  ،عدالة التوزيعتحقيق  الإسهام في 4-6
تياجاً عارضاً موق تاً بالقرض، فهو مرتبة دون الصدقة، وهو ضرب من المواساة إلا أن المواساة منها فرض كالزكاة، ومنها ندب كالص د ، قاح  ة والسلفح

ها، وكذلك المعرو  كُل ه، وذلك أن العادة الماضية في الأمم، وخاص ة العرب، أن  المرء لا يتداين عن عوضٍ  فإن انتدب لها المكل ف حر م عليه طلبُ 
في يسهم الرشيد  التَّداينعليه فإن و  ،(2)"ا فرض كفاية على القادرين عليهاإلا  لضرورة حياته، فلذلك كان حق  الأمَّة مواساته. والمواساة يظهر أنهَّ 

كل ما من رباحها، ومنع  عدم المبالغة في أفي  بوالراغي، ةيحقيقالبيوع الآجلة وجوب أن تكون كذلك بتحقيق التوزيع العادل، وذلك بمنع الربا، و 
 جاتهم، لتلبية احتياللمحتاجينموال لأالأغنياء افي إعادة التوزيع، وذلك بتقديم سهم تض الحسنة أن القرو شأنه استغلال الدائنين للمدينين، كما 

معتدلة  سعاربأ، على السلع والخدماتالمحتاجين  يجعل منها وسيلة لحصولالبيوع الآجلة بأحكام وآداب  الالتزامأن  وغير خا ٍ ، بدون زيادة
، دق عليهوالحض على التصبل ، كما يبرز التكافل الاجتماعي من خلال وجوب إنظار المدين المعسر، للتسديد زمنية مهلة ئهمإعطا مع، عادلة
 .(3) بوضع الدَّين عنه كله أو بعضه وذلك

                                                           

الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبيع : الإطار م، عمر، ممد عبد الحلي144(، عيسى، خلفان أحمد: صيغ الاستثمار الإسلامي، ص6/385( انظر: ابن قدامة: المغني )1) 
 .16السلم، في ضوء التطبيق المعاصر، ص

 (. 3/218) المرجع السابق( ابن عاشور، ممد الطاهر: 2)
 .39-38( سبق الحديث عن إنظار المعسر مفصلًا، انظر: ص3) 
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ي الجدارة الائتمانية و ذ ينفهو يفضل المستدين لذكالمحدد،  وأرباحه في موعدهاعلى اسراداد ماله إن الدائن في العادة حريص جهة ثانية، فومن      
ق و ، لكن ثمة فر (1)التعامل مع المستدينين الأغنياء، وهذا من شأنه توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراءأن يفضل الدائنون ذلك  فينتج عنالمرتفعة، 

بينما يقوم  الربوي يقوم على الإقراض بفائدة مضمونة، ويعتبر الإقراض مصدراً للاتجار والاسراباح، فالتَّداينالرشيد؛  والتَّداينالربوي،  التَّداينبين 
ع الآجلة ، ويستهد  القرض الحسن الإرفاق والإحسان إلى لمستدين، كما أن البيو البيوع الآجلة الحقيقيةعلى و على القرض الحسن، الرشيد  التَّداين

هو المكون الأساسي للتمويل  الربوي التَّداينفإن  عليه،ة للمستدين، وبناءً ين السلع والخدمات، وهي بذلك تلبي حاجة حقيقترتبط بتيار حقيقي م
يتضمن و التمويل الرشيد، مكونًت و الرشيد هو أحد مصادر  التَّداينبينما يكون ، االتقليدي، ويكون تأثيره في اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء كبيرً 

-الرشيد لتَّداينا، ومن جهة أخرى، فإن بين الدائنين والمستدينينوة في اتساع الفج لن يكون له ذلك التأثير هلذا فإن، (2)رفقًا وإحسانًً إلى المستدين 
أن "المدين حتى وإن  مع ين، لمستدل الملاءة المالية لغفح ولا يُ للجانب الأخلاقي عند تقييم الجدارة الائتمانية للمستدين،  أهمية يعطي-كما سبق بيانه

الفجوة  اتساعمن  كل ما سبق  يحدومن المتوقع أن ، (3)قي ة"، ولأنواع من المفاسد الخلُُ المماطلةيظل معرضًا لخطر الإفلاس، ولخطر فإنه كان مليئًا، 
 .زيععدالة في التو وهذا كله يسهم في تحقيق تقديم الدَّين، النظرة التفضيلية للأغنياء عند يحد من بين الأغنياء والفقراء، و 

 الدَّين نمويؤدي إلى نه كو لوالأجيال القادمة، وذلك  ،الحالي الجيليؤثر سلبًا في عدالة التوزيع بين رشيد، الغير  التَّداين ، فإنأخرىجهة ومن      
ا عبئً وتصبح تضاعف، فتيضعف قدرة الاقتصاد على سداد تلك الديون، مما في الاقتصاد الحقيقي،  نمو مناسببصورة كبيرة، دون أن يصاحب ذلك 

                                                           

 .29( انظر: السويلم، سامي بن إبراهيم: المرجع السابق، ص1)
 . 11-10مر في البحث نقل أقوال فقهاء التي تشير إلى ذلك انظر: ص ( أما الرفق في القرض الحسن فظاهر، وأما الرفق والإحسان في البيوع الآجلة، فقد2)
 ( انظر: السويلم، سامي بن إبراهيم: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. بتصر .3)
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تدرك اصة بها، بل ربما لم لقرارات الخفي اتخاذ ا شاركتلم التي  الديونتلك الأكبر من  العبءالقادمة  الأجيال فتتحمَّلفي المستقبل، الاقتصاد على 
 هم تلكنتيجة تحمل ا،ة الأجيال القادمة سلبً مستويات رفاهي، وعليه تتأثر الجيل الحاليإلى كلها   تهاتذهب منفع وذلك عندماا، منها أساسً الاستفادة 

 سدادفر القدرة على مما يو مع نمو الاقتصاد الحقيقي، سيتناسب نمو الديون فإن وأدواته، الرشيد  التَّداينسياسات في حال الالتزام بو  ،(1)عباء الأ
  على الأجيال القادمة.السلبيوالحد من تراكمها، وتأثيرها ، الديون

بيئة تنافسية غير  يوجدسمعايير رقابية متباينة، و  مختلفة، المؤسسات المالية الإسلامية في ظل فتاوىإن عمل  جودة المنتجات المالية وتطويرها: 4-7
نحو ك البيئة ستتجه لمؤسسات في ظل تليكون لها أثر سلبي في جودة المنتجات والخدمات، وتثبيط جهود التطوير والارتقاء، وذلك لأن ا، متكافئة
سر من السوق، لأنها تعلم أن من يتمسك بالأصوب والأجود في ظل تلك البيئة سيخ ، لكي تحافظ على حصتهاالرقابةفي الفتوى وفي  الأدنى،

عمل نظم ت إيجاد بيئة تشريعية ورقابية موحدة التَّداينمتطلبات ترشيد  ، وحيث إن من(2) والمتهاونين المتساهلينعملاءه، الذين سيتجهون للتعامل مع 
و بيئة تنافسية متكافئة، يكون البقاء فيها للأصلح والأجود، مما يدفع تلك المؤسسات نحتكوين ذلك  حيث سيدعمالمؤسسات المالية الإسلامية، 

مقاصد الشريعة  أكثر انسجامًا مع ، ويجعلهامنتجاتها جودةيرفع مستوى سؤسسات المالية الإسلامية، مما الموالارتقاء بعمل الجودة، وتطوير الأداء، 
   في مجال المال والاقتصاد. 

                                                           

 م.2012-9-7( انظر: السقا، ممد إبراهيم: استدامة الدَّين العام، مقال منشور في جريدة الاقتصادية، بتاريخ 1)
 https://www.aleqt.com/2012/09/07/article_690356.html 
 .4انظر: الزرقا، ممد أنس بن مصطفى: توصيات لإصلاح الصناعة المالية، ص (2)
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، حيث يحرمها (1)إن ارتفاع حجم الديون المتعثرة له آثار سلبية كبيرة على المؤسسات المالية الدائنة  :، وآثارها السلبيةالديون المتعثرةالحد من  4-8
ويحم لها مزيدًا من التكاليف لإدارة ومتابعة الديون المتعثرة، فيحد  ذلك من قدرة تلك المؤسسات على المواءمة ذلك من استثمار تلك الأموال المتعثرة، 

تعثر في لبين الربحية والسيولة، فتنخفض ربحيتها، وترتفع كلفة التمويل، ويؤثر ذلك سلبًا على النشاط الاقتصادي، كما أن كثرة حالات الإفلاس وا
يؤثر بعضها لاسيما في العصر الحديث، حيث أصبحت أساليب التمويل مراابطة، و  الثقة بين المتعاملين، وفي الاقتصادي كله،سداد الديون، تضعف 

يوضح  افي بعض، لذا فإن إفلاس منشأة قد يجر إلى إفلاس سلسلة متتابعة من  المنشآت المتعاملة معها، فيهدد ذلك الاستقرار الاقتصادي كله، ومم
م( هو تعثر المدينين وإفلاسهم، مما أدى في النهاية إلى 2009-2008أسباب إفلاس المصار  التجارية في الأزمة المالية العالمية ) ذلك أن من أهم

 .(2)إفلاس تلك المصار  المقرضة

ثها، فالتَّداين الرشيد رها عند حدو إن التَّداين الرشيد يتضمن من الوسائل الوقائية والعلاجية ما يحد من حالات التعثر في السداد، ويخفف من آثا     
، كما أن توثيق الدَّين بدرجة  (3)يقتضي ابتداءً أنه إذا غلب على ظن المستدين عجزه عن الوفاء، فإنه لا يحل له أن يستدين، إلا في حال الضرورة

رشيد المعسر غير المماطل، وهذا وغيره من وسائل ت كافية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المماطلين، والتعامل الحكيم مع حالات الإفلاس، ودعم المدين
 لاقتصاد كله. االتَّداين سيحد من المماطلة في سداد الديون وتعثرها، ويخفف من آثارها السلبية على أطرا  التَّداين، وعلى القطاعات المرتبطة بها، و 

                                                           
، وانظر: 3المرجع السابق، صبن ممد:  زبد العزيع، السهلاوي( مليار ريال، انظر: 26.9م لتصل )2019، وارتفعت في نهاية عام 2017( مليار ريال في عام 19.14بلغت القروض المتعثرة في البنوك السعودية حوالي ) (1)

https://www.maaal.com/archives/20200302/136618. 

 ،عبد الحفيظ: إدارة الديون المتعثرة في البنوك الإسلامية ،، ساسينهلة ،قادري، وانظر تفاصيل عن آثار الديون المتعثرة لدى: 6، وانظر له: المرابحة بربح متغير، ص9-8انظر: السويلم، سامي بن إبراهيم: المرجع السابق، ص (2)
المرجع السابق، بن ممد:  زعبد العزي، السهلاوي، 47نًن عيد: المطل الحرام: المرجع السابق، صعد ةأسام، الغنميين، 26، 18، لطفي، سومية: انعكاسات تعثر القروض على أداء البنوك وعلى النشاط الاقتصادي، ص229ص
7-8 . 
 26، صالمرجع نفسه: السويلم، سامي بن إبراهيمانظر: كما يرى ذلك بعض الفقهاء،   (3)
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 الخاتمة .5
كن تلخيص أهم نتائج البحث يم، والآثار الاقتصادية لذلك، و التَّداينالرشيد وأهميته، ووسائل ترشيد  التَّداينمفهوم البحث استعرض  النتائج: 5-1

 في النقاط التالية: 
 بأقل  ده، وتعُالَ  مشكلاته،رشيدًا؛ ت عظمُ مصالحه، وت قحل  مفاس التَّداينلجعل اتخاذ الوسائل الوقائية والعلاجية المناسبة، هو  التَّداينبراشيد  المقصود

 الأضرار على طرفيه، وعلى الاقتصاد كله.

 تفضيل قطعية في ت لا توجد مؤشراو أهميته في الاقتصاد الإسلامي، ويعد أحد مصادر التمويل، ولا يغني عن المشاركات، ولا تغني عنه،  للتَّداين
 حدد النمط الأنسب.السوق هو الذي سيو ، ةلكلٍ  منهما أهميته ومجاله، شريطة أن يتم بصورة رشيدة ومتوازنفأحدهما على الآخر، 

  قتصاد كله، على الأفراد والمجتمعات، والاذلك لضرار المتنوعة الأ، و الر شد، وخروجه عن دائرة التَّداينيدرك الاقتصاد الإسلامي خطورة انفلات
وتعظيم منافعه، والحد  وتحقيق العدالة بين أطرافه؛ ابتداءً وانتهاءً،، التَّداينعلاجية لراشيد الوسائل الوقائية، و الوسائل العديد من الوضع قد فلذلك 

 :التَّداين، ومن أهم الوسائل لراشيد من مفاسده

 .والخدمات السلع نمو دون أن يصاحبه ينالدَّ  بنمو السماح وعدم الحقيقي، بالاقتصاد التَّداين ربط -
 .ملحة حاجة لغير الاستدانة من والتنفير ،التَّداين حجم من الحد -
 .للأصلح فيها قاءوالب والالتزام، الجودة، هو فيها المفاضلة معياريكون  الإسلامية، المالية المؤسسات لعمل متكافئة تنافسية بيئة إيجاد -
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 .التَّداين بسبب الناشئة والخصومات النزاعات من الحد -
 طرفي حقوق فظتح وآليات، أنظمة وفق وذلك المدين، وإفلاس التعثر، حالات معالجةو  ،سدادها في والتعثر الديون، سداد في المماطلة من الحد -

 . كله  الاقتصاد وعلى عليهما، لذلك السلبية الآثار من وتحد ،التَّداين
  وذلك عندما  ،في المؤسسات المالية الإسلامية التَّداينقد يتطلب الأمر تدخل السلطات المختصة لفرض السياسات والإجراءات اللازمة لراشيد

 ذلك.  تدعو الحاجة إلى 
 ز النشاط الاقتصاديلمالية، وتحفيدعم الاستقرار المالي، والحد من الأزمات اتعزيز النمو الاقتصادي، و  الرشيد آثار اقتصادية مهمة، منها: للتَّداين ،

 المنتجات المالية الإسلامية وتطويرها.ودعم التبادل التجاري، الإسهام في تحقيق عدالة التوزيع، والتكافل الاجتماعي، وجودة 

 : التوصيات 5-2
 :، الآتيالتَّداينترشيد بخصوص أهم ما يمكن أن يوصي به الباحث 

  بنى  وفق معايير وضوابط تُ في المؤسسات المالية الإسلامية،  التَّداينلراشيد وقائية وعلاجية سياسة السلطات النقدية المعنية دليلًا يتضمن وضع
 مستمدة من مرجعية المؤسسات المالية الإسلامية، ومتوافقة مع طبيعة عملها. 

 لى مستوى البلد الواحد، عذات مرجعية شرعية موحدة، ة موحدة، يقيام البنوك المركزية بإلزام المؤسسات المالية الإسلامية بفتاوى، ومعايير رقاب
 تمهيدًا لتعميم ذلك على نطاق أوسع. 
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  الهيئات الرقابية.عمل الهيئات الشرعية، و عمل تطوير أنظمة الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، والفصل بين 

  الاستغناء و ، لاستثماراو الادخار رسيخ ثقافة ، من خلال برامج التعليم، ووسائل الإعلام، وتوالمنشآت المالي للأفراد والأسر الر شدنشر ثقافة
 .، وطلب الاستدانة منهمالآخرين من الحاجةعن 

  م على أسس تقو بحيث لقرض الحسن، مؤسسات اتفعيل وتنظيم مؤسسات التكافل الاجتماعي، وعلى رأس مؤسسة الزكاة، والأوقا ، و
اين دللمحتاجين، وفق ضوابط تحد من التداين غير الرشيد، وتربط التَّ  التمويل الحسنعلمية، وعملية، ولوائح وأنظمة مناسبة، لتقديم 

 بالاحتياجات الملحة، وتوفر بديلًا عن التمويل الربوي، الذي قد يلجأ له بعض الأشخاص لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
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 (.م1990-هـ1410 ،1ط بيروت، صادر، دار) العرب لسان مكرم، بن ممد الفضل أبو منظور، ابن .31

ربي، مزايا القرآن الكريم، )دار إحياء الرااث الع أبو الســــعود، ممد بن ممد العمادي: تفســــير أبي الســــعود، المســــمى إرشــــاد العقل الســــليم إلى .32
 بيروت، بدون تاريخ(.

 (.م1988-هـ1408 ،2ط دمشق، الفكر، دار)واصطلاحاً  لغة الفقهي؛ القاموس سعدي، جيب، أبو .33

 هـ(.1388، 1أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني: السنن، تعليق، عزت الدعاس، عادل السيد، )دار الحديث، بيروت، ط .34

ث منشــور في مجلة بح)أبو زيد، عبد العظيم جلال: الأزمة المعرفية للاقتصــاد الإســلامي، مشــكلة التطبيق، تشــخيص حالة التمويل الإســلامي،  .35
 .(100-73م، ص2013-ه1434(، 26(، المجلد )1جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جدة، العدد )

-2000، ممد أكرم: أثر الديون الخارجية على النمو الاقتصـــــادي، حالة بعض الدول العربية المقراضـــــة )أبو مدللة، سمير مصـــــطفى، شـــــاهين .36
 (.83-62م، ص2016(، نوفمبر، 24لد )بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية، غزة، المج)(، 2013

 (.م2006دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، )ميزان الفقه الإسلامي، أبو النصر، عصام: الأسواق المالية )البورصات( في  .37
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أردنية، ممد نور الدين: القرض الحســـن وأحكامه في الفقه الإســـلامي، أطروحة لاســـتكمال متطلبات الحصـــول على درجة الماجســـتير في الفقه  .38
 م.2010والتشريع، جامعة النجاح، نًبلس، فلسطين، 

، المجلد بحث منشـــور في مجلة المنارة للدراســـات القانونية والإدارية)كأداة للتمويل في البنوك الإســـلامية التشـــاركية،   أزين، ســـهام: القرض الحســـن .39
 .(م، المغرب30/6/2017(، الصادر في 19(، العدد )2017)

لإســلامية، ك لدراســات الأســواق المالية اترجمة كرســي ســاب)الأكاديمية العالمية للبحوث الشــرعية: النظام المالي الإســلامي، المبادئ والممارســات،  .40
 .(ه1435بجامعة الإمام ممد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

-ه1415، 1)دار الكتب العلمية، بيروت، ط الآلوســـــــــــي البغدادي، الســـــــــــيد ممود: روح المعاني في تفســـــــــــير القرآن العظيم والســـــــــــبع المثاني .41
 م(.1994

 (.م1991هـ، 1412، 1مكتبة المعار ، الرياض، ط)الصحيحة، يث الأحادسلسلة الألباني، ممد نًصر الدين:  .42

 (.م1985-هـ1405 ،2ط بيروت، الإسلامي، المكتب)السبيل  منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء الدين، نًصر ممد الألباني، .43

ـــــــــــــــــ(، 1405، 5)المكتب الإســـلامي، بيروت، ط الألباني، ممد نًصـــر الدين، ســـلســـلة الأحاديث الضـــعيفة .44 ، طبع مكتبة المعار  5)المجلد هـ
 هـ(.1،1417الرياض، ط

 (.م1994-هـ1415 ،2ط السعودية، الجبيل، الصديق، دار)البخاري  للإمام المفرد الأدب صحيح الدين، نًصر ممد الألباني، .45

 م(.1986-هـ1406، 2)المكتب الإسلامي، بيروت، ط الألباني، ممد نًصر الدين، صحيح الراغيب والراهيب .46

 (.م-1986هـ1406 ،2ط بيروت، الإسلامي، المكتب)وزيادته  الصغير الجامع صحيح الدين، نًصر ممد الألباني،  .47
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 (.م1986-ه1408 ،2ط بيروت، الإسلامي، المكتب)وزيادته  الصغير الجامع ضعيف الدين، نًصر ممد الألباني، .48
 م(.1986-ه1406، 1الإسلام، باكستان، ط إلهي، فضل: التدابير الواقية من الربا في الإسلام )إدارة ترجمان .49

 )دار الحديث، القاهرة، بدون تاريخ(.الباقي الموطأ، تصحيح ممد فؤاد عبد  :الإمام مالك بن أنس .50

يا عبد تحقيق: الشــــيخ أحمد عبد الموجود ومعوض، علي ممد، والنوتي، زكر  الأندلســــي، ممد بن يوســــف أبو حيان: البحر المحيط في التفســــير، .51
 م(.1993-ه1413، 1)دار الكتب العلمية، بيروت، ط المجيد، والجمل، أحمد النجولي،

 م(.2007-ه1428، 1البابرتي، ممد بن ممد بن ممود الحنفي: العناية شرح الهداية، )دار الكتب العلمية، بيروت، ط .52

 هـ(.1417، 1أبو عبد الله ممد بن إسماعيل: الجامع الصحيح، )دار السلام، الرياض، ط البخاري، .53

البزيعي، ممود عبدو: الحجر على الســــفيه، وجدواه الاقتصــــادية، )بحث منشــــور في مجلة جامعة القدس المفتوحة، للأبحاث والدراســــات، العدد  .54
 .224-187م، ص2013(، حزيران 2الثلاثون )

 هـ(.1409ض، الله النمر وآخرين، )دار طيبة، الريا "تفسير البغوي"، تحقيق، ممد عبد مد الحسين بن مسعود، معالم التنـزيلالبغوي، أبو م .55

 م.1995-ه1415، 1البقاعي، أبو الحسن إبراهيم بن عمر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، )دار الكتب العلمية، بيروت، ط .56

ث منشــور في مجلة العلوم بح)ائص الكتابات حول الهندســة المالية الإســلامية، باللغتين الإنجليزية والفرنســية، بلعباس، عبد الرزاق: ملامح وخصــ .57
 (.323-271ه، ص1441سون، ربيع الآخر الإنسانية والاجتماعية، جامعة الإمام ممد بن سعود الإسلامية، الرياض، العدد الخامس والخم

في  رمنشــــــو )اب "بين الدَّين والشــــــيطان: النقود والائتمان وإصــــــلاح النظام المالي العالمي" لآيدير ترنر، بلوافي، أحمد مهدي: مراجعة علمية لكت .58
 (342-331م، ص2017أكتوبر -ه1439، مرم "3"، العدد "30"مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، المجلد 
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عة والقانون، بحث منشور في مجلة الشري)الفقه الإسلامي، والقانون الأردني،  بني سلامة، ممد خلف، خلوق ضيف الله آغا: حبس المدين في .59
 .(446-353م، ص2011(، يوليو 47جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد )

 (.م1982-هـ1402 ،1ط بيروت، الفكر، دار)الإقناع  متن عن القناع كشا   :يونس بن منصور البهوتي، .60

 م(.2006، 2الاقتصاد، ترجمة هشام عبد الله، )الأهلية للنشر والتوزيع، عم ان، الأردن، طبول آ. سامويلسون، ويليام د. نورد هاوس:  .61

ـــــــــــ1414 ،1ط ،بيروت العلمية، الكتب دار) عطا القادر عبد ممد تحقيق، الكبرى، السنن :علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو البيهقي، .62 -هـ
 (.م1994

 ،1ط وت،بير  العلمية، الكتب دار) كســـــــــــروي  حســـــــــــن ســـــــــــيد تحقيق، والآثار، الســـــــــــنن معرفة :علي بن الحســـــــــــين بن أحمد بكر أبو ،البيهقي .63
 (.م1991-هـ1412

ــــــــــــــــ1410ت، )دار الكتب العلمية، بيرو  البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحســين بن علي، شــعب الإيمان، تحقيق، ممد الســيد بســيوني زغلول .64 -هـ
 م(.1990

 ريخ(.)توزيع مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، بدون تاشاكر الرامذي، أبو عيسى ممد بن عيسى بن سورة، سنن الرامذي، تحقيق، أحمد ممد  .65

ردن، ن، الأاالتكريتي، هيفاء عبد الرحمن: آليات العولمة الاقتصـــــادية، وآثارها المســـــتقبلية في الاقتصـــــاد العربي، )دار الحامد للنشـــــر والتوزيع، عمَّ  .66
 م(. 2010-ه1431، 1ط

، الســـــنة "44"من إصـــــدارات المعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد )التوني، نًجي: مؤشـــــرات الجدارة الائتمانية، ســـــلســـــلة جســـــر التنمية،  .67
 .(م2005الرابعة، أغسطس، 
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  هـ.21/11/1440(، في 4798هـ، والعدد )6/6/1439(، في 4712بوعية، العدد )جريدة أم القرى الأس .68

 .(م1987هـ، 1408، 1دار الريان للرااث، القاهرة، ط)الجزيري، عبد الرحمن: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة،  .69

 .(م1994-هـ1415، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي: أحكام القرآن،  .70

هـ 1417، 1طبعة المعهد العالي للفكر الإســـــــــلامي، القاهرة، ط)عة الإســـــــــلامية، الجندي، ممد الشـــــــــحات: القرض كأداة للتمويل في الشـــــــــري .71
 .(م1996

صــاد تالحارثي، جريبة بن أحمد: الارتباط بين الاقتصــاد الحقيقي والاقتصــاد المالي في الاقتصــاد الإســلامي، )نشــر في مجلة مركز صــالح كامل للاق .72
 م(.2016-ه1437، " للسنة العشرين59الإسلامي، جامعة الأزهر، العدد "

دار العاصــــمة، ) الله ممود بن ممد، المنارة على التجارة؛ مطبوع بهامش كتاب الحث على التجارة والصــــناعة والعمل للخلال الحداد، أبو عبد .73
 هـ(.1407، 1الرياض، ط

دة، ريغي: حماية المســـــتهلك في ظل عقد القرض الاســـــتهلاكي في التشـــــريع الجزائري، رســـــالة ماجســـــتير تكميلية في قانون الأعمال،  .74 جامعة )حح
 . (م2016ممد بو ضيا ، الجزائر، 

، "8"ية، المجلد قانونبحث منشـــــور في مجلة جامعة الشـــــارقة للعلوم الشـــــرعية وال)حســـــين بن ســـــالم الذهب: وضـــــع الجوائح في الفقه الإســـــلامي،  .75
 .(م2011أكتوبر -ه1432العدد: ذو القعدة 
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عة والدراســــــات الشــــــري :بحث منشــــــور في مجلة)حطاب، أ.د. كمال توفيق حطاب: عمليات التورق في البنوك الإســــــلامية العاملة في الكويت،  .76
-391م، ص2019مارس -ه1440دى الأولى ، جما"34"لســنة  "،116"، يصــدرها مجلس النشــر العلمي بجامعة الكويت، العدد الإســلامية

431). 

أبحاث  بحث منشــــور ضــــمن)حماد، نزيه كمال: قلب الدَّين، صــــوره، وأحكامه، وبدائله الشــــرعية في معاملات المصــــار  الإســــلامية المعاصــــرة،  .77
هـــــــــــــــــــ، الموافق 27/1/1433-26، الذي عُقحد في دولة الكويت، بتاريخ "213-192ص"المؤتمر الفقهي الرابع للمؤســــســــات المالية الإســــلامية 

 .(م21-22/12/2011

، 3الدار العالمية للكتاب الإســـــــــــلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، ط)الاقتصـــــــــــادية في لغة الفقهاء،  تحماد، نزيه كمال: معجم المصـــــــــــطلحا .78
 .(م1995-ه1415

-ه1436-1435، مرم "20"فقهية السعودية، العدد بحث منشور في مجلة الجمعية ال)الحيدري، حمد بن إبراهيم: قضاء دين الميت المعسر،  .79
 .(657-611، ص2014

، 1، المعرو  بالصـدر الشـهيد: شـرح أدب القاضـي، تحقيق: ميي هلال السـرحان، )مطبعة الإرشـاد، بغداد، طزالخصـا ، عمر بن عبد العزي .80
 م(.1977-ه1397

ارات بحث منشـــــور في مجلة مركز الخدمة والاســـــتشـــــ)خطاب، حســـــن الســـــيد حامد: بيع التقســـــيط وتطبيقاته المعاصـــــرة، دراســـــة فقهية مقارنة،  .81
 .(م2006البحثية، جامعة المنوفية، يوليو 

 (.تاريخ بدون مصر، الفكر، دار)المحتاج  مغني الشربيني، ممد الخطيب، .82
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العلوم ث "ابحث منشـــــور في مجلة جامعة النجاح للأبح)، "تحليل نًقد"ين في تناول نظرية الظرو  الطارئة الدباغ، أيمن: منهج الفقهاء المعاصـــــر  .83
 .(1704-1666م، ص2014"، 7" 28، المجلد "الإنسانية

معة اليرموك، ادار المنظومة، الأردن، رسالة ماجستير، ج)دقامسة، واصف نًيف نهار: تطبيقات نظرية الظرو  الطارئة في الصيرفة الإسلامية،  .84
 .(م2015

بي، بيروت، )دار الكتاب العر تدمري . عمر عبد الســلام تحقيق دتاريخ الإســلام" عهد الخلفاء الراشــدين"،  :الذهبي، ممد بن أحمد بن عثمان .85
 هـ(.1407، 1ط

-هـــــــــــــــــــــ1410، 7يروت، ط)مؤســـــســـــة الرســـــالة، بين الذهبي، ممد بن أحمد بن عثمان، ســـــير أعلام النبلاء، تحقيق، شـــــعيب الأرنؤوط وآخر  .86
 م(.1990

 (.هـ1417 ،2ط بيروت، العربي، الرااث إحياء دار) الكبير، التفسير: عمر بن ممد الرازي، .87

بحث ) ربابعة، عدنًن ممد يوســـــف، كيوان، تســـــنيم حســـــين علي: توليد النقود في المصـــــار  الإســـــلامية، دراســـــة مقارنة بالمصـــــار  التقليدية، .88
-178صم، 2018"، 2"، العدد "45: علوم الشـــــــريعة والقانون، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، المجلد "منشـــــــور في مجلة دراســـــــات

196.) 

 م(.1984-ه1404، 1رضا، ممد رشيد: مختصر تفسر المنار، )المكتب الإسلامي، بيروت، ط .89

 (.م1989-هـ1409 ،3ط دمشق، الفكر، دار)وأدلته  الإسلامي الفقه ،وهبة الزحيلي، .90
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في ضـــوء ورشـــة العمل المغلقة المنعقدة في )، الإســـلاميةالصـــناعة المالية  الزرقا، ممد أنس بن مصـــطفى: اقرااحات لإصـــلاح المســـيرة الشـــرعية في .91
 .(الصناعة م، في مملكة البحرين، والتي نًقشت إصلاح المسيرة الشرعية في8/5/207

والاقتصــادية  بحث قدم للمؤتمر العلمي حول "الأزمة المالية)الزرقا، ممد أنس بن مصــطفى: المديونية المفرطة ســبباً، والتمويل الإســلامي بديلًا،  .92
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لزحمةً، ولو الحقيقية، المصرفية للمرابحة بلى: مصطفى بن أنس ممد الزرقا، .93 ـــــــــــــــُ  جامعة الإسلامي، الاقتصاد معهد الأربعاء، لحوار مقدمة ورقة) مـ
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 م(.1994-ه1415، 2حامد: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، )الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الرياض، طالعالم، يوسف  .125
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241). 
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